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البيان الختامي
للجمعية العمومية العادية الثانية
عمان 24-26/8/2006


عقدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، جمعيتها العادية الثانية في عمان بتاريخ 24-26/8/2006 بحضور 43 زميلاً ممثلين عن أعضاء اللجان وذلك بعد إجراء انتخابات تمثيلية.
كما شارك في أعمال الجمعية بصفة مراقبين ممثلين عن:
1- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
2- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
3- الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.
4- فدرالية مركز حقوق الإنسان في العالم العربي (ناس).

حيث عقدت الجمعية في مناخ دقيق ومعقد تمر به المنطقة عموماً وسورية على وجه الخصوص، هذا وقد ورأت الجمعية أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه سورية، يكمن في إعادة صياغة عقد ! اجتماعي جديد على أساس المواطنة ودولة القانون، وفي سياق إجراء إصلاحات دستورية وقانونية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة في إطار وحدة البلاد.
كما أكدت الجمعية خلال نقاشاتها الغنية على التمسك بنهج اللجان واستراتيجيتها العامة التي تم إقرارها بالجمعية العامة الأولى (التأسيسية) التي عقدت في القاهرة عام 2003 والجمعية الاستثنائية التي عقدت في دمشق عام 2005 على نضالها السلمي والعلني من أجل نشر وتعزيز قيم وثقافة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواجهة أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان أياً كان مصدره حكومياً أو غير حكومي. واستنادها في مرجعيتها إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات والعهود ذات الصلة والباب الرابع من الدستور السوري لعام 1973.
كما تم إقرار تقرير النشاطات والتقرير المالي المقدم من قبل مجلس الأمناء وإقرار النظام الأساسي الجديد وذلك بعد حوارات جادة وغنية حيث كرّس فيه توزيع المهام والصلاحيات بين جميع هيئات اللجان بشكل متوازن، تأكيداً على التوجه الديمقراطي في اللجان والذي يشكل خطوة أساسية باتجاه المأسسة الحقيقية واعتماد آليات للرق! ابة على هيئات اللجان وعملها، وتأسيس هيئة تحكيم تخصصية وتشكيل لجنة استش ارية من مفكرين وباحثين وناشطين في مجال حقوق الإنسان والعمل المدني من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل سورية وخارجها.
لقد شكلت الجمعية العمومية مفصلاً مهماً في مسار اللجان من حيث القضايا المهمة التي تم الحوار فيها من جهة، ومن جهة ثانية في الحوارات والمداولات لرسم استراتيجياتها وآليات عملها وهيكليتها في صيغة تقوم على مبدأ المشاركة التكاملية، وأيضاً في القرارات والتوصيات التي اتخذت بهذا الشأن.
وفي ختام الجمعية تم تقديم الشكر لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لاستضافته الجمعية العمومية.
هذا وقد تم انتخاب ثلاثة عشرة زميلاً لمجلس الأمناء بعد ترشيح تسعة عشرة زميل. وقد نجح كلاً من الزملاء التالية أسمائهم لعضوية مجلس الأمناء الجديد:
1- دانيال سعود.
2- نضال درويش.
3- مازن درويش.
4- جبر الشوفي.
5- منى عبيد.
6- غازي قدور.
7- خضر عبد الكريم.
8- ملاك سيد محمود.
9- حسان أيو.
10- أحمد الكردي.
11- نيازي حبش.
12- فارس الشوفي (فرع الخارج)
13- عبد الباقي أسعد (فرع الخارج)

واستناداً لقرار الجمعية العمومية تم اعتماد الزملاء التالية أسمائهم كأعضاء ا! حتياط في مجلس الأمناء:
1- عبد الكريم زعير.
2- علاء بياسي.
3- فراس سلمان.
4- إسماعيل محمد (فرع الخارج).
5- أحمد الحاج (فرع الخارج).
وانتخب مجلس الأمناء مكتب الأمانة أولاً وثم رئيس اللجان:
1- دانيال سعود (رئيس اللجان).
2- نضال درويش.
3- مازن درويش.

وفي نهاية أعمال الجمعية العمومية تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
وفيما يلي أسماء الزملاء الذين شاركوا في أعمال الجمعية:
1

- نضال درويش.
2- أحمد الكردي.
3- خضر عبد الكريم.
4- نيازي حبش.
5- صفوان شكري.
6- حسان أيو.
7- محمد خلو.
8- كمال شيخو.
9- عبد الكريم زعير.
10- مصطفى الشيحاوي.
11- نبيل توما.
12- علاء الدين بياسي.
13- سمير الشحف.
14- فراس سلمان.
15- عدنان حمدان. 
16- آصف نيوف.
17- ساير الحاج.
18- مازن درويش.
19- عدنان حمكو.
20- دانيال سعود.
21- حسن قاسم.
22- غازي قدور.
23- جديع نوفل.
24- جبر الشوفي.
25- أنس كندو.
26- إبراهيم زور! و.
27- محي الدين عيسو .
28- ملاك سيد محمود.
29- فواز محمود قا سم.
30- حسين سليمان.
31- محمد باقي محمد.
32- منى عبيد.
33- أسمهان رحمة.
34- أحمد علي.
35- إسماعيل محمد.
36- حسن خلف.
37- الياس قوج.
38- وليد حمزة.
39- حسين حلبي.
40- فواز عثمان.
41- أحمد الحاج.
42- فارس الشوفي.
43- عبد الباقي أسعد.
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قبل أن ترحل أم ميشيل كيلو إلى السماء!
فايز سارة
لا احد يستطيع أن يجزم. بما كانت تفكر أم ميشيل السيدة العجوز التي تجاوزت عقدها الثامن وروحها تقترب من أنفاسها الأخيرة. غير إن كل الذين كانوا حولها، كانوا يرقبون تلك النظرات التائهة، وهي تبحث عن شيء ما، أو احد ما دون نتيجة. كانت العينان الزائغتان، تتطلعان في كل الاتجاهات قبل أن يرتد تركيزهما للتوقف عند وجه احد الحاضرين من الأبناء والأقارب، ثم ينطلق بعدها في رحلة بحث جديدة عن شيء ما أو احد بعينه! 
للمقربين جداً من أم ميشيل قدرة أكبر على تقدير مالذي كانت تبحث عنه تلك السيدة في لحظاتها الأخيرة، وسيذهب اغلبهم في تقديراته باتجاه واحد، للقول إنها تترقب دخول ابنها ميشيل، ترافقه ضحكته العريضة، وجلبة صوته الجهوري القوي، وقد اعتادت عليهما منذ وقت طويل، يوم كان ولداً وشاباً، وقبل أن يصبح أبا، وقد رافقته بعد أن أصبح جداً فوق الستين، دون أن تتغير ضحكته العريضة وجهورية صوته. 
والمقربين من أم ميشيل، يعرفون أكثر مالذي كان يعنيه أبو أيهم لهذه السيدة، وهو الذي لم يكن ابنا فحسب، بل أكثر من ذلك بكثير، وهو المقرب – القريب، الفرحة التي أطلت عليها في بدايات حياتها وسط ظروف عامة صعبة، وكفاحها مع أبو ميشيل من اجل عائلة بسيطة وجميلة من أبناء وبنات، يعرفون الحياة، ويعيشون من اجلها بالألفة مع أنفسهم ومع الآخرين، ومن تلك المعادلة البسيطة ولدت الروح التي تمييز بها ميشيل وأكتسبها من أمه وأبيه ومحيطه الاجتماعي، وهذا ما جعل ميشيل –كما يعرف المقربين- قريب من قلب السيدة العجوز، وقريب من روحها وهمومها، وهي ملامح لم تتبدل عند أم ميشيل، عندما ذهب ميشيل ليدرس في الخارج، ولاعندما استقر في دمشق يعمل فيها ويعيش مع عائلته، وجعلها أكثر حساسية وتحسسا بالحاضر الغائب، وكأن ثمة صلة مباشرة، خيط لا يدركه سواها يربط بين الاثنين، وفي مرات كثيرة، وبينما كانت تفكر فيه، فوجئت به يطرق الباب ويدخل دون أن يخبرها بمجيئه مسبقاً، وفي مرات نامت على أمل رؤيته، صحت لتجده بجوارها، وهذه الصلة ربما كانت سببا في تقوية عزيمتها عندما اختفى ميشيل كيلو خلف قضبان الأمن مدة عامين في الثمانينات، وهي السبب في قدرتها على استيعاب التهديدات التي كان يواجهها ميشيل قبل اعتقاله الأخير مع أصدقاء له وقعوا على إعلان بيروت – دمشق لعلاقات أفضل بين سوريا ولبنان، كما يقول بعض المقربين. كان الوقت يمر بطيئاً وثقيلاً، ويزادد ثقله مع أجواء رطوبة آب في اللاذقية، مضافة إلى قلق الحاضرين على صحة السيدة العجوز. احد الحاضرين، قدر أن أم ميشيل كانت تفكر في تلك اللحظات في السبب الذي جعل ميشيل، يتأخر في القدوم إلى اللاذقية، وهو الذي لم يكن ليتأخر قط عندما تمرض والدته، أو تصيبها وعكة حتى لو كانت بسيطة. وان أم ميشيل ربما نسيت وهي في غمار صراعها مع الموت، إن ميشيل قيد الاعتقال منذ أكثر من شهرين، وانه لن يستطيع الحضور، حيث السلطات الأمنية لاتفرج عن معتقلين لان أمهاتهم مريضات، حتى لو كن على أبواب الموت، وغالبا، فإنها لاتسمح لهم بالخروج من المعتقل للمشاركة في تشييع الاقربين ولاخذ العزاء بهم. احد الأقارب، قدر إن أم ميشيل، كانت تستعرض في لحظاتها الأخيرة وجوه الأحبة من الأبناء والأحفاد، وملامح الأقارب والمقربين الذين قضت حياتها بينهم ولأجلهم، تتذكر زوجها حنا بين من غيبه الموت، وتتذكر من أحفادها بعض من أبعدته الأيام بسبب السفر والركض وراء لقمة العيش أو طلباً لعلم ومعرفة، أو لسبب تجهله، لأنها لم تعد في سنواتها الأخيرة قادرة على متابعة تفاصيل الجميع وظروفهم، بل تكتفي بما تستطيع معرفته بالصدفة. 
احد حضور اللحظات الأخيرة لرحيل السيدة العجوز، أكد انه كان يعتقد إن أم ميشيل سوف تمر من الأزمة، وتتابع حياتها، ودلل على تقديره، إنها في مرات سابقة كانت أكثر ضعفا، وأوضاعها الصحية أكثر تردياً، وقد تجاوزت المحنة مرات، وعاشت. لكنه أضاف، في هذه المرة، كان الوضع مختلفاً، فقد خذلتنا أم ميشيل وغادرتنا، ربما لان ميشيل لم يكن موجوداً بجانبها!

شرق أوسط جديد
الزميل حسان أيو

كل الآداب والعلوم أنتجت إبداعاً إلا السياسة فلم تنتج إلا المسخ، مشاريع تخطط 
ومؤتمرات تعقد، أصطفافات وسياسات وخطابات كلها تبنى على أساس القتل وسفك الدماء 
من الأبرياء، أهي إعلان لحرب عالمية بطراز جديد، حكومات تخبىء نفسها في عباءاتها 
محتضنة كراسيها كي لا تهرب منها ضمن هذه التقسيمات الجديدة ولذلك تجد الحكومات 
تقدم كل ما لديها من ولاء كي تبقى على هذا الخزي، شعوب تخرج عن طورها تعبر عن 
تذمرها تحرق أعلام ترفع شعارات تصرخ، وحكامها تزرع تلك الأعلام في عقولها. 
فبعد فشل كل تلك العهود والمواثيق التي عقدة لإنشاء مشروع شرق أوسطي جديد 
للهيمنة الإسرائيلية أقتصاديأ وحماية المصالح الأمريكية بدرجة الأولى ها هم يعيدون 
المشروع هذه المرة بطراز جديد على دم الأبرياء ودمار لبنان الخضراء، البلد التي 
لم تنتهي بعد من لملمت أحزانها، وبعد المصالحة بين طوائفها ونسيان جراحهم لبناء 
وطناً جميل، ها هي الحرب من جديد تسرق النوم من أعين اللبنانيين، أطنان من 
القذائف، تدمر البنى التحتية للبنان، ألاف المشردين، أطفال تموت، نساءً تنوح، 
أبنية تدمر فوق رؤوس سكانها، كل ذلك من اجل مشروع شرق أوسطي جديد والتي تصف 
التاريخ لصالح إسرائيل، ولحماية مصالح أمريكية في المنطقة ولتطبيق حلم شارون في 
الامتداد الحيوي ليفوق المجال العربي والإسلامي والأفريقي، وتشكيل إمبراطورية 
إسرائيل الكبرى. كان مشروع شرق أوسطي هو الحل دون حدوث حروب في المنطقة على رأي الاتحاد 
الأوربي، ذلك عبر السوق الشرق أوسطي نتيجة للعلاقات التجارية والاقتصادية 
والسياسية. 

ويأتي الدور الأمريكي بهذا الاتجاه واضحاً ليؤكد ثنائية التعاون الأمريكي 
الإسرائيلي. فالنظام الدولي هو غطاء مفيد للنشاطات التي ترتبط بدرجة أوفق مع 
المصالح الأمريكية، بمعنى تصور أمريكي للمنطقة في إطار السوق الشرق أوسطية. 
باعتبارها جزءاً من نظام إقليمي متكامل ضمن استراتيجية الهيمنة الأمريكية التي 
تركز على أهمية الاستثمارات وإفشال أنماط التنمية الاقتصادية البديلة، عبر 
إحلال تعاون إقليمي مبني على أساس جغرافي اقتصادي بدلاً من تعاون إقليمي مبني 
على أساس قومي سياسي (نظام عربي) مع إدخال إسرائيل داخل هذا النظام عبر محطات 
ثلاث متتالية ذات مدى: قريب، متوسط، وبعيد تركز في مجملها النهائي على تحرير 
التجارة والتكامل الإنتاجي والتكنولوجي عبر تنفيذ مشاريع عملاقة للتنمية 
الاقتصادية، وبمعرفة البنك الدولي بالاسم الأمريكي عبر مشروعات تعجّل بعملية 
اندماج إسرائيل والأراضي المحتلة والأردن مدعوماً بمشروع رئيسي للربط التقاطعي 
بشبكته الكهربائي الإقليمية تؤكد التفاعل الاقتصادي المرجو. وهي سياسة ليست 
منفصلة عن توجهات الاستراتيجية الأمريكية في مجملها، مع إزاحة القوى الدولية 
الأخرى وتهميشها الأمر الذي يعكس الخلاف الاستراتيجي بين الرؤية الأمريكية 
لتأسيس نظام جديد والرؤية الأوروبية التي تحاول بدورها تسويق خبراتها الخاصة من 
خلال المؤتمر الأوروبي للأمن والتعاون. وتعميق أوروبا لشراكتها مع إسرائيل. 
لذلك أعلنت أوروبا في نهاية عام 1993 عن تصورها لقيام سوق موحدة في الشرق 
الأوسط تجعل من نشوب حرب أخرى أمراً شبه مستحيل، وهو في رأيها تطور إيجابي سوف 
يتيح الفرصة لأوروبا على المدى القريب للتمتع باكتمال نضج ثمار الاتحاد 
الأوروبي، بل والمساهمة في تحديد ملامح النظام العالمي من خلال القرن القادم. 
هذا التصور وما تلاه من مقترحات أوروبية وتصريحات في إطار ثنائي أو جماعي إنما 
يعكس الاهتمام الأوروبي الشديد بالمخاض الشرق أوسطي، وما قد يجره من تنافس 
وصراع داخل المنطقة وعلى ثرواتها ومواردها. 
لكن الآن من خلال قراءة الحرب السادسة على لبنان والتي على ضوئه تم دمار البنية 
التحتية لدولة لبنان، متجاوزين الحكومة اللبنانية، حرب غير عادلة، كل ذلك يتم 
من أجل أحلال مشروع شرق أوسطي جديد، فإسرائيل دمرت لبنان بحجة القضاء على حزب 
الله، فلقد بات واضحا المعادلة بين الطرفين، حرب بين أمريكا وإيران لكن ليست 
على أراضيها، الذي يدفع الثمن أطفال لبنان الأبرياء، يالا السياسة الملعونة 
والتي لا تترك ورائها إلا الدمار وانتهاك لكافة حقوق الإنسان، فحزب الله يقاوم 
ويحارب بدعم من إيران، وإسرائيل تقصف وتدمر بدعم من أمريكا، هذا بات واضحاً من 
تصريحات وزيرة الخارجية (كوند ليزا رايز) برفضها لوقف أطلاق النار على لبنان 
معلنةً بذلك دعمها لإسرائيل، وبهذا الرؤية تظهر المعادلات السياسية بشكلأ واضح 
كعين الشمس حكام العرب واقفون يتفرجون كيف تحترق لبنان ، الأنظمة العربية تتساقط من 
الشجرة ورقة بعد ورقة ، وإسرائيل تهيج الرأي العالمي ضد حزب الله ،وبمساندة 
أمريكية حصلت على الشرعية الدولية لضرب لبنان ، وها هي تطلب تمديد مدة التدمير 
والقتل ،حراكاً سياسي يضع الإنسان في كف عفريت ، فلا ورقة التحول الديمقراطي 
نجحت في المنطقة ولا مكافحة الإرهاب بل تحت راية مثل هذه الشعارات تحاول الدول 
المستفيدة تسويق مشروعها الشرق أوسطي الجديد في المنطقة . 
فمنذ أحداث /11/ أيلول ، هذا التحول في سياسات العالم بلأجمع وتغير نظرة الغرب 
بالدول العربية واتهمتها بتسويق الإرهاب تحت راية الإسلام ، من هذا الحدث بدأت 
سياسة أمريكية تتبدل ،فحاربت منظمة القاعدة بعد إن كان (بن لادن ) ورقة بيدها 
يستخدمها في أفغانستان ،وبعد انتهاء الدور المهم للقاعدة وأصبح عبء على سياسة 
الأمريكية في التخلص من هذه الورقة والتي بسبها دخل المنطقة ،ووضع إستراتجية جديدة 
للمكافحة الإرهاب ،وتدخل غير الشرعي في شؤون الأنظمة العربية ،يهدد دولة بسقوط 
حكمها ويساند دولة أخرى ،وهكذا حتى أسقط نظام الديكتاتور صدام حسين ، 
واعداً بتحقيق التحول الديموقراطي في العراق ،لكن في الواقع حتى من يريد ويحترم 
مبدأ الديمقراطي غير راضا عن مثل هذه الديموقراطية ،فالديموقراطية لا تنعي 
تحريك النعرات الطائفية والقومية ،فلعب بورقة السنة ضد الشيعة ، إيران حركت 
الشيعة ضد السنة فعن أي ديمقراطية تتحدث أمريكة، و ها هي الآن في لبنان حركت 
إسرائيل ضد حزب الله ، مستغلة نوم حكام الأنظمة العربية في نومها في تاجها 
العاجي ، وجميع أشكال الانتهاك في مجال حقوق الإنسان تنتهك في لبنان ،فلا لذاك 
ولا لهذا ، لبنان يحترق ، وأنظمة عربية تستنكر وتعد في إعادة أعمار فيا للعار 
لمثل هذه السياسات 

Hassan-161@hotmail.com 

القانون الدولي الإنساني :
تعريفه –مبادئه-ووسائل تطبيقه

الزميل فراس سلمان
القانـون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة. ومن الواضح أن  هدف القانـون الدولي الإنساني هو  حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية  وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني انطلق باتفاقية "جنيف" عام 1864 وتلتها عدّة اتفاقيات وبرتوكولات هامة .

وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين في علاقة القانـون الدولي الإنساني ببقية اتفاقيات حقوق الإنسان:
1- تأثر والتزام هذا القانون بمعاهدات حقوق الإنسان كالشرعة الدولية والاتفاقية الأوربية ........ فهناك تكامل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.حيث يختص القانون الدولي الإنساني بوسائل وأساليب القتال.
 2- التنويه (كنتيجة) بخصوص حقوق الإنسان أثناء الحروب أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة أن يكون ذلك في أضيق الحدود.مع التركيز أن القانـون الدولي الإنساني يهدف إلى ضمان معاملة الإنسان معاملة إنسانية زمن الحرب في جميع الأحوال دون أي تمييز ضار يقوم على( العنصر -اللون - الدين - المعتقد - الجنس - المولد - الثروة أو أي معيار مماثل آخر ).تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977 الصكوك الأساسية للقانون الإنساني. وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة واتفاقية أوتاوا حول الألغام الأرضية. تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على النزاعات المسلحة الدولية. وتنص أحكامها على أن المدنيين والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزين يجب تفادي مهاجمتهم ويتعين أن يعاملوا معاملة إنسانية. كذلك تحدِّد هذه الاتفاقيات الدور الذي تؤديه اللجنة الدولية لتخفيف المعاناة البشرية. وإضافة إلى ذلك, تجيز المادة الثالثة المشتركة بين جميع الاتفاقيات الأربع للجنة الدولية أن تعرض خدماتها في حالة قيام نزاع مسلح غير دولي, وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحماية لضحايا مثل هذه الحالات.في بداية عام 2001 كانت 189 دولة طرفاً في اتفاقيات جنيف. ويكمل البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الاتفاقيات. وهما يرميان إلى الحد من استخدام العنف وحماية السكان المدنيين, وذلك بتعزيز القواعد التي تنظم سير العمليات العدائية.

وهو متمم  للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلح
وفي ما يلي عرض لتواريخ والمضامين الأساسية للاتفاقيات :

1-اتفاقية جنيف الأولى (1949): حول حماية أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في الميدان.
2-اتفاقية جنيف الثانية (1949): حول حماية أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.
3-اتفاقية جنيف الثالثة (1949): حول حماية أسرى الحرب.
4-اتفاقية جنيف الرابعة (1949) حول حماية الأشخاص المدنيين.
5-البروتوكول الإضافي الأول (1977): يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية.
6-البروتوكول الإضافي الثاني (1977): يعزز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
مبادئ القانون الدولي الإنساني :

1/مبادئ قانون "لاهاي" : 


جاء في إعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 أن "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي إلى التخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية  والمعاملة الإنسانية.

أ-مبدأ التفرقة بين المدنيين والأهداف العسكرية .

ينصّ المبدأ أن المدنيين لا يمكن يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أن يقتصر على الأهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين  أو أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.

ب-حظر بعض أنواع الأسلحة (السامة والجرثومية والكيماوية وبعض أنواع المتفجرات) والحد من استخدام الأسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الألغام والأفخاح  والأسلحة الحارقة.

ج- حظر اللجوء إلى الغدر أثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .

د- احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح أو لم يعد قادرا على القتال.

ه- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الأرض المحتلة ويمكن له أن يصادر بعض الأموال ويعمل على حفظ الأمن.

2-شرط مارتنز : 

وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الإنسانية وما يمليه  الضمير العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .

المبادئ الأساسية لقانون "جنيف" :

                  1-  -يجب ألا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الإنسانية .

2-حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال  أو الذين  لم يعودوا  قادرين على ذلك .

3-منع التعذيب بشتى أنواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو أن يطلب منهم البيانات  المتعلقة بهويتهم فقط، دون إجبارهم على ذلك.
4-احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء  ممن يقعون من قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من أعمال قانونية مشروعة.
5-احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي الأخبار  العائلية  أهمية خاصة في القانون الإنساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هو وكالة  الأبحاث تتولى جمع الإخبار ونقلها إلى من له الحق في ذلك .
6-الملكية الفردية محمية ومضمونة.
7-عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق إلا ما تفرضه الأوضاع الصحية والسن.
8-توفير الأمان والطمأنينة وحظر الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، وإذا ارتكب شخص يحميه القانون الإنساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية  على مستوى الإجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.
9-حظر استغلال المدنيين أو استخدامهم لحماية أهداف عسكرية .
10-منع النهب والهجوم العشوائي والأعمال الانتقامية .

أما بالنسبة لحظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة بنص معاهدة أو قاعدة عرفية نذكر : 
-الأسلحة السامة (العرف ولائحة لاهاي) .

-القذائف القابلة للانفجار أو الحارقة التي يقل وزنها عن 400 غرام .
-القذائف المتفجرة القابلة للانتشار أو التمدد في الجسم أو القذائف "دم دم " 
-الأسلحة الكيماوية والجرثومية .
-الأسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة "إكس"
-أسلحة تنظم استخدامها بالتحديد معاهدة دولية  :
-الألغام والأفخاح أو الشراك ومشاكلها .

-الأسلحة الحارقة .

وسائل تطبيق القانون الإنساني: 
يجب على الدول الالتزام باحترام  القانون الإنساني والعمل على احترامه  من طرف الآخرين .

وهو التزام عام تضمنته المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع وكذلك المادة الأولى  من البروتوكول الأول ويشمل ذلك الالتزام  جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الإنساني جميعها والاحترام يكون ذاتيا .

ونصت اتفاقيات "جنيف" في مادة مشتركة على نشر أحكامها على نطاق واسع في السلم كما في الحرب  وعلى كافة الأطراف  المساهمة في نشر ثقافة القانون الإنساني  في نطاق نشر ثقافة  حقوق الإنسان .
1- نظام الدول الحامية :

الدولة الحامية هي عموما تلك التي تتولى رعاية مصالح ما ومصالح رعايا هذه الدولة لدى الدولة الأخرى بموافقة هاتين الدولتين .

 تقضي الاتفاقيات الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية .

2- دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر :

للجنة دور خاص أثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات وبما أن النظامين الأساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الإنساني فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية  وهي مساع سرية مبدئيا ، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة .

3-التحقيق : 

نصت الاتفاقيات على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك .

ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون. 

ويجب إعداد أولئك الأشخاص وقت السلم، بمساعدة الجمعيات الوطنية، حتى يكونوا على أهبة لتقديم المشورة للسلطات وإعلامها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة .

وإذا تم لدولة  ما تكوين مثل أولئك الأشخاص فإن عليها إرسال قائمة  الأسماء إلى اللجنة الدولية حتى تكون تحت تصرف الأطراف المتعاقدة الأخرى عند الحاجة.

ويقوم المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة بتقديم  المشورة  للقادة العسكريين حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكول والتعليم المناسب الذي يلقن للقوات المسلحة .

4- اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 

حرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع، خاصة بعد  تجارب واقع العلاقات  بين أطراف النزاع، حاول المؤتمر الدبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني. وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة المذكورة  تكون مهمة هذه الأخيرة :

التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق أو انتهاك جسيم بمقتضى  الاتفاقيات والبروتوكول.

تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق.
وهذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية  وإنما هي جهاز دائم  محايد وغير سياسي، وتتكون من خمسة عشر عضوا على أساس التمثيل  الجغرافي العادل وينتخب الأعضاء لمدة خمس سنوات.
5- المسؤولية المترتبة عن خرق القانون الدولي : 

- الحلول المستبعدة 

الأعمال الانتقامية هي إجراءات إكراه مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي تتخذها دولة ما اثر  أعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة أخرى وتهدف إلى إجبار هذه الأخيرة ، بواسطة الضرر، على احترام القانون . اقر هذا المبدأ معهد القانون الدولي لعام 1934 وهو يعكس الممارسة الدولية في هذا المضمار، وأتى بعد قضية "نوليلا" الشهيرة بين ألمانيا والبرتغال وأدت إلى قرار تحكيم صدر عام 1928 وحدد شروط اللجوء إلى الأعمال الانتقامية وهي : 

-عمل سابق غير مشروع 

-استحالة حصول الدولة المضارة على ما تريد بوسائل أخرى 
-إنذار  بقي دون نتيجة 
-النسبية مع العمل غير المشروع الذي تأتي كرد عليه .
- حظر الأعمال الانتقامية بمقتضى أحكام القانون الإنساني : الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المدنيين والأموال ذات الطابع  المدني وكل الفئات  التي يحميها القانون الإنساني غير جائزة بموجب اتفاقيات .
الجزاء والعقاب في حالة خرق القانون الإنساني 

- سابقتا نورمبرغ وطوكيو : 

أثرت محاكمة كبار مجرمي الحرب في أعقاب الحرب العالمية  الثانية ، والتي أجريت  في نورمبرغ وطوكيو على الأحكام  المتعلقة بجرائم الحرب ، هذا بصرف النظر عن المحاكمات "الوطنية" الفرنسية  والأمريكية والبريطانية التي نظمت في المناطق التي احتلتها في ألمانيا وفرضت عليها إدارة الحلفاء.

- الفرق بين "الانتهاكات" و "الانتهاكات الجسيمة" 

"الانتهاكات" هي كل الأعمال المنافية للاتفاقيات والبروتوكول ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات إدارية أو تأديبية أو جزائية من طرف الدول المتعاقدة أما "الانتهاكات الجسيمة" فهي مذكورة  بصورة  محددة، وما يميزها هو الإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقاب من جهة الالتزام بعقاب أو تسليم الجاني  أو شريكه من جهة أخرى وهي أيضا "جرائم حرب" .

-وسائل إيقاف ومحاكمة مرتكب الانتهاكات :
-دور القادة : منع مرؤوسيهم من الإتيان بما يخالف  القانون الإنساني ومعاقبتهم أو رفع الأمر  إلى السلطات عند الاقتضاء .

-التعاون القضائي وتسليم المجرمين : وهو التزام تتحمله الأطراف المتعاقدة  وليس فقط أطراف النزاع ، مع مراعاة أحكام القانون الدولي  الأخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة  تسليم المجرمين .
-التعاون مع الأمم المتحدة "تلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان احترام القانون الإنساني ومنع الانتهاكات.
-مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة قوانين وأعراف الحرب ورد في   قانون "لاهاي".

المصادر :القانون الدولي الإنساني القاضي جمال شهلول.

القانون الدولي الإنساني : سلسلة حقوق الإنسان – منشورات الأمم المتحدة.

موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

المنظمات غير الحكومية :تحديات وصعوبات

تقول العبارة الافتتاحية من ميثاق الأمم المتحدة"نحن شعوب الأمم المتحدة.."، في أوضح بيان ممكن عن أن الأمم المتحدة لا تخص الدول وحدها، وأنها جزء من التراث المشترك للبشرية جمعاء. إنها تخص كل إنسان منا، وهي لكل واحد منا مؤسسة فريدة وآلية تربط بيننا جميعا في جهودنا من أجل بناء عالم أفضل. إنها تعبير عن إيمان الإنسان وثقته في المستقبل. إننا نعيش في حقبة لم تعد فيها الدول تسيطر وحدها على الشؤون الدولية. فثمة جهات أخرى تشاركها في ذلك، المنظمات غير الحكومية والبرلمانات الوطنية والشركات الخاصة ووسائل الإعلام والجامعات والمثقفون والفنانون وكل امرأة ورجل يعتبر نفسه أو تعتبر نفسها جزءا من الأسرة البشرية العظمى.

1- المنظمات غير الحكومية: 

مجموعات طوعيه لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. ويتمحور عملها حول مهام معينة ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية,وتظهر للحكومات مختلف مشاكل وحاجات المواطنين، وترصد السياسات العامة وتشجع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعي. وهي توفر التحليلات والخبرات وتعمل بمثابة آليات للإنذار المبكر,فضلا عن مساعدتها في رصد وتنفيذ القوانين المحلية المتناسبة مع الاتفاقات الدولية. ويتمحور عمل بعض هذه المنظمات حول مسائل محددة من قبيل حقوق الإنسان أو البيئة أو الصحة أو المرأة أو الطفل.... وتختلف علاقاتها بالهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية  ومنها  التابعة لمنظومة الأمم المتحدة,وذلك باختلاف أهدافها ومكانها .

2- تعمل المنظمات غير الحكومية على:

نشر المعلومات والأهداف المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، على نحو يعزز معارف القواعد الشعبية بأنشطة المنظمات ويدعمها. وخصوصا التي تتعلق بالسلام والأمن والاقتصاد والتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية عموما.وتركيز الانتباه على القضايا الهامة التي تواجه المواطنين,وأيضا البشرية جمعاء.

3- إن المعايير اللازمة لوجود ونشاط المنظمات غير الحكومية:

أ-أن تعتمد مجوعة من الأهداف والقيم منصوص عليها في ميثاقها,وتتعلق مباشرة بقضايا المواطنين. 
ب-أن يقتصر عملها على أساس غير ربحي. 
ج-أن يكون لديها قدرة بينة على الوصول إلى أوساط عريضة أو متخصصة، من قبيل الأوساط التربوية ووسائل الإعلام ومراكز صنع السياسات وأوساط الأعمال.
د-أن يكون لديها الالتزام والقدرة على إدارة برامج محلية فعالة,تتعلق بأنشطة مختلفة عن طريق نشر رسائل إخبارية ونشرات إعلامية وكراسات، فضلا عن تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل والموائد المستديرة، وحشد تعاون وسائل الإعلام. وتقديم المساعدات في أوقات الكوارث والحروب.
4- مسؤوليات المنظمات غير الحكومية 
تقدم المنظمات غير الحكومية(خصوصا الأهلية منها) مساهمات قيمة للمجتمع بتوجيهها الانتباه إلى قضايا ومشاكل المواطنين,واقتراحها أفكارا وبرامج ونشرها معلومات وحشدها الرأي العام دعما لهكذا نماذج من المنظمات وبرامجها. ويتوقع من المنظمات غير الحكومية المرتبطة بحقوق الإنسان أن تكرس الجزء الأعظم  من برامجها,لترويج المعارف والثقافة بمبادئ حقوق الإنسان . فضلا عن ذلك، يتوقع منها أن تبقي الإعلام على إطلاع على أنشطتها بتزويده بعينات منتظمة من موادها الإعلامية المتصلة بعملها وأنشطتها.وإقرارا بالدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية بوصفها جهات فاعلة هامة في الميدان الدولي على عتبة القرن الحادي والعشرين، لاحظ الأمين العام كوفي عنان أنه من الواجب "… أن نقيم شراكة جديدة مع المجتمع المدني. وأن نتوصل إلى موالفة جديدة بين المبادرات الخاصة والصالح العام، على نحو يشجع النشاط التجاري ونهج السوق مع الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية والبيئية

5- ازدياد المنظمات غير الحكومية :

احدى ظواهر المجتمع المدني الحديث يكثر الحديث عن أهمية الأدوار التي تلعبها المنظمات غير الحكومية في عالمنا اليوم، على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، فالمنظمات غير الحكومية (Non-Governmental Organisation) أو NGO بدأت تظهر بصورة أكثر تأثيراً على المسرح الدولي. وقد اضطرت منظمة الأمم المتحدة (وهي منظمة بين الحكومات) السماح للمنظمات غير الحكومية في المشاركة في النقاشات والمداولات والمؤتمرات التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة. وقد ظهرت قوة هذه المنظمات غير الحكومية في  العام 1993 عندما وازت نشاطاتها أنشطة الحكومات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا. وعندما شكلت الحكومات مجموعات لدولها لمطارحة الأفكار ولم تسمح للمنظمات غير الحكومية بالحضور في تلك الاجتماعات التحضيرية، قامت المنظمات غير الحكومية بتشكيل مجموعات من نفس المناطق لتناقش وتطرح الأفكار للمؤتمر العالمي  من وجهة نظر غير حكومية. وهناك اتجاه دولي يرى ضرورة استيعاب أنشطة هذه المنظمات وإلا انفتح الطريق لكيان دولي آخر، ولكن غير حكومي. قد يكون من أبرز سمات هذه المنظمات أنها تهتم بقضايا محددة ذات أثر كبير بالنسبة لعامة الناس. فاهتمامها الأول ليس أمن الأنظمة وإنما أمن الناس وتأمين احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها. وهذه المنظمات طوعيه في الأساس وتعتمد على بحر هائل من الطاقات المتوفرة لدى الناس في شتى أنحاء العالم. بالإضافة لذلك، فإن هذه المنظمات عادة تكون عابرة للحدود السياسيةTrans-nationalأي أنها تجمع أناسا من مخلتف البلدان يتفقون على نفس المبادئ والأهداف. فموضوع البيئة أو حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع شأن لا يخص حدوداً معينة، وبالتالي فإن المنظمات غير الحكومية تختلف عن المنظمات الحكومية في قواعدها وفي اهتماماتها. على المستوى الوطني تعتبر المنظمات غير الحكومية ومقدار انتشارها وحريتها الدليل الأكبر للحرية السياسية المتوفرة في تلك البلدان. فالمجتمع المدني هو الأساس والعمود الفقري للأنظمة المتطورة والقائمة على أسس إنسانية. ويعرف المجتمع المدني بأنه ذلك المجتمع الذي يسمح بالتشكيلات الذاتية والطوعية والمستقلة عن الحكومة التي تهتم وترعى شؤونا اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. وهذه التشكيلات هي المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجتمعاتها. وحقيقة الأمر هي أن هذه المنظمات والتشكيلات غير الحكومية تنشأ باستمرار في أي مجتمع. والفرق أن حكومة ما تجهز جميع طاقاتها باستمرار لقهر واختراق وتحطيم تلك التشكيلات غير الحكومية. وهذه الحالة هي الحاصلة في البلدان التي تحرم شعوبها من حرية العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

6- بعض المفاتيح الأساسية في عمل المنظمات غير الحكومية:
أ-التشبيك هو:التخطيط و التواصل لتعاون منظم بين طرفين أو أكثر من المنظمات غير الحكومية,أوأفراد مهتمين بهذا القطاع بهدف تبادل الخبرات و المعلومات و العمل المشترك في خدمة و تنمية المجتمع. و يقوم مفهوم التشبيك على مجموعة من المبادئ الأساسية هي:
1-أن تكوم علاقة تطوعية تتم بين أكثر من طرف للعمل معا مع احتفاظ كل منهم باستقلاليته و هويته.

2-أن يتم من خلاله تبادل المعلومات أو الموارد بين المنظمات و الأفراد.

3-أن يكون للتشبيك هدف واضح منذ البداية لتجنب أي خلط قد يؤدي إلى عدم رضاء الأعضاء و فقدان اهتمامهم.

4-لابد أن يكون لأعضاء التشبيك رؤية موحدة لأسلوب الإدارة و تيسير أنشطة الشبكة و علاقاتها الخارجية.

5ـ- تحتاج كل شبكة إلى نقطة محورية (جمعية أو فرد) تكون مسئولة عن التنسيق و تيسير تبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة.

ب-الحكم الداخلي هو عملية ممارسة القيادة داخل المنظمة غير الحكومية بشكل يعمل على تعظيم فرص الأعضاء في المشاركة في عملية صنع و اتخاذ القرارات.ويجب على المنظمات غير الحكومية أن تطبق مبادئ الحكم الداخلي بطريقة تتيح الفرصة أمام أعضائها و أفراد القاعدة الشعبية بالتعبير عن أنفسهم و المشاركة بصورة فعالة في عملية اتخاذ القرار و متابعة عملية التنفيذ و تدوير السلطة داخلها. و يتناول الحكم الداخلي أيضا قضية الشفافية و المساءلة كمفاهيم أساسية للمجتمع المدني النشط والمنظمات غير الحكومية.و لكن يكمن التحدي الرئيسي أمام المنظمات غير الحكومية في كيفية تطبيق هذه المبادئ التي ينادون بها و إدراجها في أنظمتهم.

ج- مفهوم الدعوة و كسب التأييد: هي جهود منظمة تقودها مجموعة من المنظمات التي تمثل المواطنين العاديين,لتوصيل أصواتهم نحو المشاركة في صناعة أو تغيير القرارات و السياسات العامة التىتؤثر فى حياتهم.والمبدأ الرئيسي الذي يفرق بين الدعوة و كسب التأييد و بين الأساليب الأخرى للتنمية هو تركيز حملات الدعوة على التأثير في عمليات صناعة القرار. فأنشطة الدعوة تعمل على مستوى صناعة القرارات و السياسات حتى تحقق التغير المنشود. و لا تتجه الدعوة إلى إظهار أو التعامل المباشر مع مشكلة بالتحديد. فهي عملية منظمة و مقصودة و جهود متعمدة تهدف إلى تمثيل اهتمامات و احتياجات المجتمع ونقلها لصناع القرار من أجل المشاركة في تشكيل القرارات و السياسات العامة.

د-النوع الاجتماعي: هو البناء الثقافي والاجتماعي للمهام و الوظائف و الأدوار التي تنسب إلى كل من النساء و الرجال في المجتمع.و هو يؤثر من خلال التنشئة الاجتماعية علي الطرق التي يتخذها الأولاد والبنات في تفكيرهم و سلوكياتهم و تصرفاتهم، كما ينعكس على الأدوار و الوظائف و الأعمال التي يتم تشجيعهم على العمل بها في الكبر، كما أنه يتأثر بالانطباع العام للمجتمع و الصور التقليدية النمطية للمرأة و الصورة الإعلامية للمرأة والرجل.و يهتم مفهوم النوع الاجتماعي بالبحث في الفروق بين المرأة و الرجل والأدوار الاجتماعية الثقافية المختلفة التي يقوم بها كل منهما. و تتغير أدوار النوع الاجتماعي حيث تختلف من مجتمع لآخر و من ثقافة إلى أخرى. و هناك عوامل أخرى تؤثر على أدوار كل من الرجال و النساء في المجتمع منها العمر و مستوى التعليم و التقاليد الاجتماعية و الزمن و الموقع الجغرافي و غيرها.

هـ- الإدارة الفعالة وهي: عملية تحقيق المنظمة غير الحكومية للأهداف المخطط لها و ذلك بأقل قدر ممكن من الموارد المتاحة و في الإطار الزمني المحدد لها.و هناك العديد من الأسباب التي تدفع المنظمة غير الحكومية إلى تبني قدرات إدارية أفضل, و من هذه الأسباب:
1-الآثار المتميزة للإدارة الفعالة على الموارد البشرية و كذلك تأثيرها على قدرة المنظمة على جذب المتطوعين و الحفاظ عليهم و على عطائهم.

2- مع تطبيق الإدارة الفعالة تكون الأمور في المنظمة أكثر وضوحا و تصبح العمليات الداخلية ملاءمة لأداء الجمعية و تكون القواعد الداخلية متماسكة و متكاملة معا، كما يزيد انتماء العاملين للجمعية و رسالتها.

3- الإدارة الفعالة تساعد على خلق جو عام من الثقة و التعاون بين فريق العاملين و الموظفين.

4-تتمتع المنظمة التي تمارس أنشطتها و أعمالها من خلال نظام إدارة فعال بالقدرة على تحقيق النجاح في أنشطتها التنموية في المجتمع.

5- تؤثر نظم الإدارة الفعالة على قدرة المنظمة على تحقيق الاستمرارية و الاستدامة في عملها.
و-إدارة الموارد البشرية وهي: التخطيط المتكامل والمتجانس طويل المدى والإدارة اليومية والمتابعة والرقابة المستمرة للموارد البشرية الموجودة في المنظمة للحصول على الاستفادة العظمى منهم ووضعهم في أحسن موقع يُمَكنهم من تحقيق رسالة وأهداف المنظمة. تهتم عملية إدارة المتطوعين بجذب أكبر عدد ممكن من المتطوعين و توظيف قدراتهم و إمكانياتهم المتاحة في أكثر الأماكن حاجة إليها و حيثما يكون لهم القدرة على إحداث التأثير الأعظم في العمل.

ز-التخطيط الاستراتيجي وهو: الجهد المنظم لصناعة القرارات المصيرية، فهو مجموعة من المبادئ والخطوات والأدوات التي صممت لتساعد القادة والمديرين والمخططين على التفكير و التصرف بشكل إستراتيجي مما يساعد المنظمة على صنع قرارات فعالة تؤدي إلى تحقيق رسالتها وإرضاء الفئات المعنية في ظلما يحيط بالمنظمة من فرص وتهديدات بالبيئة الخارجية ونقاط ضعف وقوة في بيئتها الداخلية. 

7-إطلالة على وضعية المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية:
تسعى الحكومات في المنطقة العريبة، للسيطرة المطلقة على التشكيل الاجتماعي،المدني,والأهلي ,والرياضي، وحتى الخيري.ولو سمحت الحكومات بالعمل المدني الحر، لأنهت أكثر المشاكل,وتجاوزت العديد من الأزمات, علاوة على ذلك ,لم تكن بحاجة إلى توظيف إمكانيات الدولة لاختراق التشكيلات المدنية العلنية  الطوعية,طالما استطاعت أن تخلق الثقة بينها وبين مواطنيها. بحيث يصبح مبدأ الدولة قائما على الإجماع الوطني المتوفر لدى أغلبية المجتمع . وهذه الدولة تستطيع أن تمارس دورها في إنماء المجتمع لأنه يقف إلى جانبها في الشدة والرخاء، والحكومة نابعة من المجتمع وإليه. ويتم حل الاختلافات بالوسائل السلمية وعبر السماح للمنظمات والتشكيلات غير الحكومية,التي تسمى مجموعات ضغط، بممارسة دورها ضمن الإطار المتفق عليه وداخل حدود حكم القانون. ولابد من الإشارة إلى نوع آخر من المنظمات غير الحكومية يطلق عليها باللغة الإنجليزية Gongo وهذه الحروف اختصار لـ Government-organised Non-Governmental Organisation. هذا النوع من المنظمات عبارة عن مؤسسات تشكلها الحكومات لاستخدامها كوسيلة خادعة لمحاربة تكوين منظمات غير حكومية حقيقية. هذه المنظمات الوهمية أخطر من المؤسسات الحكومية العلنية لأنها تسعى لمصادرة الاسم والمضمون الذي ينبغي أن تشمله مؤسسات المجتمع المدني.وعمليا, نشير إلى أن التجمعات غير الحكومية ليست ظاهرة غريبة عن مجتمعاتنا، وبالرغم من أن عام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العالم العربي ,كان عام النكبة بولادة دولة إسرائيل مع ما رافق ذلك من خلق حالة شك عامة بالأمم المتحدة  ومؤسساتها في الشارع العربي. وفي حين كان العالم يعاود اكتشاف روابط حقوق الإنسان لم تتشكل أية منظمة عربية حتى بداية الستينات. وبقيت دعوة رئيف خوري في 1949 للمثقفين اللبنانيين إلى تشكيل جمعية مستقلة لحقوق الإنسان دستورها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون استجابة. ولم تنضج إذن فكرة منظمة غير حكومية مرخص بها لحقوق الإنسان في بلد عربي حتى عام 1962 , وقد يعود ذلك إلى أن عدم إعطاء الحقوق الأساسية للشعوب حقها في الإعلان العالمي قد أخر الثقة بدور لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد غطت المسألة الوطنية تماما على المسألة المواطنية في هموم جيل الاستقلال فيما جعلنا نتحدث اليوم عن استقلالين. وكان ظهور الجيل الثاني من المدافعين (باعتبار أن الجيل الأول كان حالات فردية ومبادرات معزولة) محاولة لإعادة طرح التوازن بين الوطن والمواطن والديمقراطية وقضية التحرر الوطني. إلا أن هذا الجيل الذي شكل الرابطة السورية لحقوق الإنسان في 1962 والجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الفترة نفسها واللجنة القومية لحقوق الإنسان في السودان (1967) والعصبة المغربية لحقوق الإنسان (1972) لم يستطع الوقوف في وجه جيل,  ضحى بقضية الحرية باسم التحرر و المواطنة باسم الوطن. وقد قامت الاتجاهات القومية بتهميشه وقمعه في سورية والعراق والسودان, وحصره في إطار حزب الاستقلال في التجربة المغربية إلى حين ولادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 1979.وإن المحاصرة التي عاشتها التجارب الأولى لمنظمات حقوق الإنسان لم تلبث مع تصاعد القمع وتعزيز الدولة التسلطية العربية أن دفعت بالضحايا إلى هذه الحقوق للدفاع عن النفس والأهل والمحيط.و ولد الجيل الثالث لنشطاء حقوق الإنسان في بحر حالة تسلطية عربية حطمت المكونات المستقلة للمجتمع حرصا على أمن السلطات السائدة. وطبعت ظروف النشأة هذا الجيل الذي تلقف حقوق الإنسان كوعاء جبهوي يجمع من استثناهم النظام السائد من قلعة الشرعية . وبرزت معظم السلبيات التي طبعت هذا الجيل  يوم تشكلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في 1983 بمبادرة لعدد من المثقفين العرب وبكل حساباتهم السياسية. ومما يـشهد له أن المنظمة العربية لم تخض معركة كبيرة هامة مع أحد، بل كانت اكثر من مرة ضحية المسار القمعي العام الأعمى الذي لم يقبل حتى هذه الصيغة المحدودة الفعالية للعمل الإقليمي من أجل حقوق الإنسان.رغم قصورها التنظيمي و التكويني وعدم تصديها لمهمات مركزية للنضال في العالم العربي، كانت المنظمة ابنة حقبتها من جهة ومحل استقطاب وتأييد للعديد من الطاقات العربية الصاعدة ومصدر أمل. ومن قمقمها ولدت أكثر من منظمة محلية لم تلبث أن تجاوزت المنظمة الأم كما هو الحال في مصر. إلا أن حركة حقوق الإنسان لم تكن أسيرة هذا الشكل العلائقي. فقبل ولادتها، كان هناك أكثر من تجربة إقليمية. وبسبب سياساتها المهادنة، نشأت أكثر من تجربة عربية خارج نطاقها. وتطورت أكثر من تجربة محلية بشكل مستقل تماما عنها مثل منظمة "الحق" الفلسطينية وتجربتي سورية والبحرين.عمليا, لم تنح الحركة العربية في سنوات الثمانينات من القرن الماضي منحى واحدا و لم يكن هناك أنموذجا ممتازا يحتذى.  فقد اختلفت أساليب النشأة  ومراحل التطور بشكل غريب. وضمت الحركة منظمات متأثرة بأحزاب معينة أو طوائف محددة وأخرى مفتوحة العضوية تعددية التركيب. كذلك بدأت قضية المهنية تطرح هيكلة جديدة محدودة العضوية ومحصورة المشاركة. ولم تلبث حركة حقوق الإنسان أن برزت، بالرغم من كل مشاكلها وأساليب الحصار المختلفة التي تعاني منها، كقوة مؤثرة في المجتمع وطبيعة الدولة ولو اختلف هذا التأثير بين بلد وآخر، إلا أنه موجود. فعندما يتمكن مجموعة من البشر لا يزيد عددهم عن عشرين شخصا من كسر الطوق في قضية الاعتقال التعسفي في بلدهم أو فتح ملف المفقودين على مصراعيه أو إجبار حكومة تسلطية على التراجع عن إجراءات غير ديمقراطية، يكتسب هذا النضال  ثقة المجتمع بسرعة ويعاد الاعتبار للعمل العام بعد كل الهزائم المبكرة التي عاشتها المنطقة العربية ويفتح أمام الناس حق التفكير في احتمالات متعددة لوجودهم لا يغيب عنها الحق في مجتمع متمدن يحترم حقوق الأفراد والجماعات ويعتبر احترام حق الآخر في الوجود جزءا لا يتجزأ من كرامة الذات.

8- معوقات داخلية وخارجية

ما زلنا حتى اللحظة بحاجة إلى إقناع هذه الحكومة أو تلك بحق المنظمة غير الحكومية في الوجود والنشاط. والمأساة في ذلك, أن المنظمات غير الحكومية قد نجحت على الصعيد العالمي في تحقيق أهم ثورة سلمية وهادئة ذات آثار لا تحصى على البشرية في القرن العشرين. فقد اتسع نطاق هذه الظاهرة بشكل كبير, وغطت نشاطاتها ميادين عديدة سبقت فيها السلطة التنفيذية متجاوزة العديد من جوانب قصور السلطة السياسية.من هنا، وقبل مناقشة أوضاع القوانين العربية، يحق لنا أن نطرح سؤالا بسيطا على كل عربي في موقع المسئولية السياسية :  أي مجتمع نريد؟ هل نريد مجتمعا تعدديا وديمقراطيا؟ إن كان الجواب نعم،  فإن من بديهيات العمل السياسي والعلوم السياسية اليوم أن لا ديمقراطية دون امتلاك المجتمع لوسائل مستقلة لرصد ممارسات التعبيرات المختلفة للسلطة في الدولة والمجتمع.  ولا وسيط من أجل اقتصاد العنف يفوق في أهميته المنظمات غير الحكومية,وهذا ما يؤكد الضرورة القانونية لشرعية وجودها,بالرغم من أن القانون السائد والعسف والأحكام المسبقة والمواقف السياسية كانت تكبل جهود المنظمات العربية غير الحكومية وتستهلك الأهم من طاقات أعضائها. إضافة إلى مناقشة  مسألة المهنية انطلاقا من  الحاجيات الفعلية والمقاربة الخاصة لمفهوم المنظمة، مفتوحة أو مغلقة العضوية.و في حين أصبح من عاديات الأمور وجود شبكة تضامن وتعاون وحوار إقليمية وعالمية.  وتنص مادة "موارد الجمعية" في النظام الداخلي الذي يقره مؤتمر الجمعية أو مجلسها على ما يتفق عليه الأعضاء -وليس وزير الداخلية أو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل-  بشأن السياسة الاقتصادية للمنظمة,مما أفسح في حوارات واسعة حول موضوعات التمويل  وطبيعة العلاقات الإقليمية والدولية.وعمليا لم تكن السلطات السياسية مسؤولة وحدها عن هذا الوضع. فهناك مشكلات ثقافية بنيوية تركت آثارها في التعبيرات غير الحكومية, فهناك الخلفية السياسية للأعضاء وضغوط الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة. 

كارثة بيئية تهدد 200 عائلة في الهامة
لم يخف أبو عبدو مرارته وهو يتذكر ماآل إليه الحال في الوادي الذي كان حتى قبل عام غابة كثيفة من الأشجار المثمرة، المكان الموصوف بخيال الحكايات خلال حقبة طويلة ممتدة في الزمن، يغدو في حضرة المجرور الصحي لبلدية البحوث العلمية مكاناً موصوفاً بواقع اللاشمانيا والجرذان والروائح النتنة. ويذكر أبو عبدو كيف شعر بالأسى وهو ينقل ابنة عمه إلى حلب عندما كانت في زيارة إلى منزله ووجهها مملوء بالبثور والحبوب التي سببها البعوض السام القادم مع هذا المجرور، كما أن أحد الأباء في هذا الوادي لم يستطع أن يمنع دموعه من الانهمار وهو يدفع بابنه الصغير أمام كاميرة تصويرنا بعد أن نالت منه ذبابة اللاشمانيا في وجهه ويديه. وادي الهامة، المنطقة التي تبادلت والأهالي مواثيق الإقامة والمجاورة منذ القدم والتي كان بمثابة مورد دخل ومصيف ونادي لأهالي تلك المنطقة تتحول مع الأيام إلى بادية شبه خاوية من الأشجار، بعد أن كانت في السابق دوحة من الأشجار الكثيفة التي تحجب أشعة الشمس عن الأرض كما يقول السيد محمد الكردي، وانتشرت على طول الوادي وأمام المنازل مستنقعات مليئة بالجرذان واللاشمانيا، بعد أن كانت مصباً للمياه القادمة من ينابيع الجبال القريبة التي كانت تمد أشجار الوادي وأهاليه بالمياه العذبة المعدنية، حتى أن الكثيرين من أبناء المناطق القريبة والبعيدة كما يقول محمد الكردي كانوا يرتادونها بقصد الاصطياف والمعالجة بالمياه المعدنية التي كانت الدواء الشافي للعديد من الأمراض.
مشهد ذكرني وأنا أستمع إلى شهادة هؤلاء الناس بمشهد تلفزيوني بثته الفضائية السورية قبل أيام عن فلسطينيبن ربطوا أنفسهم بحبال مع أشجار الزيتون حين قدمت المجنزرات الإسرائيلية ذات المناشير العملاقة لإعدامها مع هاجسي في تلك اللحظة بأن المشهدين، الواقعي والتلفزيوني، ربما يحملان ذات النهاية: «الهجرة من الأرض وتشييد أبراج سكنية فوقها» مع فارق يبدو ذا أهمية وهو أن أهالي الهامة ربما لن يربطوا مصيرهم بمصير الأشجار لأن العدو هنا ليس مجنزرة قد يكون من السهل الوقوف في وجهها، بل عدو بطبيعة استثنائية على شكل مجرور صرف صحي عائد لبلدية البحوث العلمية التي شيدتها الدولة بشكل خبط عشواء في أحد الجبال القريبة من الوادي دون أن تنظم لها صرفاً صحياً، هكذا ببساطة بلدية للبحوث من دون صرف صحي.مقابل ليرة سورية فقط.تعود الحكاية إلى سنوات ماضية حين قامت الدولة بتشييد مساكن للعلماء والمهندسين والضباط الذين يشتغلون في مجال البحوث العلمية على أرض مرتفعة يعود استملاكها لأهالي الهامة(؟) مقابل تعويض قدره 1 ليرة سورية فقط عن المتر المربع مع الإشارة أن البعض حتى الآن لم يحصل على ذلك التعويض «ربما كما يقول أحد الأهالي مازحاً بأن الدولة أودعت تلك الليرات في المصارف من أجل الفائدة لهم».لكن المشروع السكني العتيد الذي كانت كلفته بالمليارات لم يجر ربط صرفه الصحي مع شبكة الصرف الصحي العام لعدم تخصيص اعتمادات مالية له، واعتمد تصريف الأمر في البداية عن طريق تجميع الصرف الصحي للبلدية التي أخذت لاحقاً اسم ضاحية البحوث العلمية ومعالجتها بواسطة محطة تقوم بتنقية المياه من الفضلات والاستفادة منها في سقاية مزروعات وحدائق البلدية المستحدثة.
قد تبدو القصة حتى هذه النقطة شبه عادية ولكن الذي حدث لاحقاً أن البلدية المدللة قامت بحفر آبار ارتوازية بالقرب من ينابيع منطقة عيون الصافي التي كانت تمد مزروعات وادي الهامة بالمياه وهو الأمر الذي أدى إلى جفاف معظم تلك الينابيع وقطع المياه عن الوادي الذي يمكن أن يتسبب بكارثة بيئية مالم يتم الإسراع بتأمين مياه بديلة لتلك المزروعات إلا إذا كانت بعض الجهات تريد حقاً من وراء ذلك تحويل المنطقة إلى مشروع سكني بعد أن تم ضم معظم الأراضي الواقعة فيها إلى المخطط التنظيمي.
واتخذ هذا الموضوع مع الأيام طابع التعقيد مع الأعطال المتكررة في محطة المعالجة التابعة لبلدية البحوث العلمية مع انتفاء الحاجة إليها تدريجياً بعد أن قامت البلدية المذكورة بتأمين سقاية مزروعاتها عن طريق الآبار الارتوازية، ولأن معظم الذين يسكنون هذه الضاحية من الحجم الكبير وفوق الكبير والضخم، فقد تم تحويل الصرف الصحي باتجاه وادي الهامة الذي يمتد على طول 3كم تقريباً ويخترق عشرات المنازل ليصب في مستنقع كبير أمام معامل الدفاع ويحول المنطقة تدريجياً إلى مجموعة مستنقعات للأمراض والأوبئة وبشكل خاص ذبابة اللاشمانيا التي كانت الإصابات بها تفوق العشرات في السنة الماضية وهو أمر قابل للازدياد هذا العام نظراً للتوقف التام لمحطة المعالجة التي لن يتم تصليحها وفق ماأعلمنا به مصدر مطلع.
أمام هذا الثالوث الكارثي: موت الأشجار التي كانت مصدر رزق، ومجرور الصرف الصحي والأوبئة والأمراض، ومع عجز المسؤولين عن إعطاء بارقة أمل للسكان في هذا الوادي اضطر أغلب هؤلاء إلى هجرة حكاياتهم مع هذا الوادي الجميل الذي كان يمد مدينة دمشق وريفها بالزيتون والسفرجل والجوز والمشمش والخوخ.. ليصار إلى تحقيق مصالح بعض الناس في تحويل المنطقة إلى مشروع سكني عبر التفاف فيه قدر كبير من «الذكاء» على القوانين التي تمنع قطع الأشجار في هكذا حالات.
احتجاجات جماهيرية دون نتيجةأمام هذا الواقع المرير المشبع بالروائح النتنة واللاشمانيا وقطع الرزق قام الأهالي بإحالة شكواهم إلى مؤسسات الدولة، وكانت البداية عريضة جماهيرية حملت توقيع أكثر من 150 عائلة، تم رفعها إلى وزارة البيئة ومحافظة دمشق وريف دمشق، تطالب فيها هذه الجهات بتصحيح الأمور والتدخل من أجل إنهاء هذه الكارثة البيئية والإنسانية، لكن الردود حتى هذه اللحظة كانت مخيبة للآمال، فوزارة البيئة لم تحرك ساكناً تجاه هذه الكارثة لأن وجودها كما يشاع في الشارع السوري له علاقة بالبرستيج أكثر مايكون له علاقة بالواقع البيئي في سورية، وحتى الآن لاأحد يعلم إن كانوا في الوزارة قد اطلعوا على مضمون العريضة المرفوعة أم لا.في حين أن المشكلة أصبحت اكثر تعقيداً لدى محافظتي دمشق والريف حيث تتبع بلدية البحوث إدارياً لمحافظة دمشق فيما وادي الهامة يتبع لمحافظة ريف دمشق وكان التعقيد حول من سيقوم بحل المشكلة، بلدية البحوث أم بلدية الهامة، نظراً لأن كل بلدية ومحافظة لها ميزانيتها المستقلة عن البلدية والمحافظة الأخرى.بلدية البحوث العلمية من جهتها ترى بأن لاعلاقة لها بهذه المشكلة «هكذا ببساطة هم ليسوا مسؤولين عن فضلاتهم» وهم بالمنطق الإداري البيروقراطي لايجدون لهم مصلحة في تخصيص ميزانية لمشروع يعود بالفائدة إلى جهات لاتتبع لهم إدارياً في حين أن بلدية الهامة ترى أن من واجب بلدية البحوث أن تقوم بمعالجة موضوع الصرف الصحي لأنه عائد إليها، لتبقى المشكلة ضمن إطار الأخذ والرد مدة سنتين إلى أن تم أخيراً إطلاق وعد ليس إلا من بلدية الهامة يفيد بأن تلك البلدية تقدمت بمشروع لاستجرار مياه الصرف الصحي في منطقة وادي الهامة عبر ربطه مع الصرف الصحي العام لبلدية الهامة على نفقتها الخاصة، وحسب جهات مسؤولة في البلدية فإن المشروع يحتاج فقط إلى التصديق من وزارة الري.
إلا أن الأهالي من جهتهم طالبوا بحل أسرع للمشكلة، لأن المشروع في حال التصديق عليه يحتاج إلى مناقصات وفض عروض ومدة تنفيذ وهذا كله يأخذ أشهراً طويلة مما قد يعني بأنهم قد يعيشون مأساة جديدة مع اللاشمانيا التي بدأت طلائعها تظهر مع قدوم فصل الصيف، هذا عدا عن الأشجار المتبقية المهددة بالموت مالم يتم تأمين مياه لسقايتها.

من جهة أخرى، تقدم أهالي الوادي بمعروض جماهيري إلى وزير الري يناشدونه فيه التدخل في مشكلة الأراضي التي أصبحت شحيحة بالمياه وجاء في المعروض: «نحن المزارعون في قرية الهامة من منطقة الوادي والفواقي نرفع إلى مقامكم الكريم شكوانا: فقد كان في قريتنا الجميلة منطقة تدعى عيون الصافي تتفجر منها عدة ينابيع وتشكل هذه الينابيع ساقيتين غزيرتين، وكنا نروي منها أراضينا الخضراء ومزروعاتنا وأشجارنا المثمرة، ولكن ومنذ عدة أعوام بدأت هذه الينابيع بالجفاف رويداً رويداً إلى أن جفت تماماً، وكان السبب أن الدولة بنت في أحد جبالنا أبنية للبحوث العلمية وقامت بحفر عدة آبار ومع مرور الأيام تزايدت تلك الآبار بتزايد عدد السكان والأبنية.. حيث بدأت المياه بالتناقص تدريجياً حتى جفت تماماً بعد أن قامت البحوث العلمية بحفر بئرين للمياه الجوفية.. وأصبحت بعض أراضينا كأنها قطعة من الصحراء، تيبست الأشجار ولم يبق مزروعات، وهجر المزارعون أراضيهم القاحلة ولم يعودوا يقصدونها ولو للنزهة، لذلك نتقدم لشخصكم الكريم بالنظر بعين الجمال والعطف لأراضينا التي ذبل فيها نبع الجمال والماء، أملين أن يكون بحسبانكم ذكريات الغوطة الغربية الجميلة».فهل سيبادر وزير الري إلى مساعدة هؤلاء الفقراء الذين طالما مدوا دمشق وريفها بالفواكه و الخضراوات وهل سيبادر الذين يتحدثون يومياً عن أن السياحة ستكون نفط سورية المستقبلي إلى الحفاظ على ماتبقى من سياحة في هذه المنطقة الجميلة، أم أن صوت الحقيقة والحرص والعدالة سيذهب كما جرت العادة أدراج الرياح، ويبقى المحرومون والمتضررون التاريخيون، وهم الفقراء، دون أن نصير أو مجير؟! الآن وفي هذه المرحلة تحديداً.. هذه هي المسألة.

مركز التنمية البيئية والاجتماعية 

تحقيق: كاسترو نسَّي

محاكمات الأنفال
(سؤال وجواب) 

14/8/2006 
ما هي الأنفال؟ 

الأنفال هي حملة عسكرية من ثماني مراحل أسفرت عن القتل العمد لخمسين ألفا على الأقل ، وربما مائة ألف من الأكراد. استخدمت القوات العراقية في حملة الأنفال أسلحة كيماوية مرات عديدة ضد الأكراد. وقد استمرت حملة الأنفال من أواخر فبراير/شباط إلى أوائل سبتمبر/أيلول 1988. وقع الاختيار على الضحايا الذين كان منهم نساء وأطفال وشيوخ لأنهم كانوا أكرادا بقوا في مسقط رأسهم في أراض خارج نطاق المناطق التي تحكمها بغداد. وأسفرت تحريات وتحقيقات منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في عامي 1992 و1993 عن تصنيف الأنفال كجريمة إبادة جماعية ضد جانب من السكان الأكراد العراقيين في شمالي البلاد. 

من هم المتهمون الذين يحاكمون؟ 

ستحاكم المحكمة العليا العراقية ثمانية متهمين، من ضمنهم صدام حسين، كانوا يتولون مناصب رئيسية إبان حملة الأنفال. وهؤلاء المتهمون هم (بترتيب مناصبهم في ذلك الوقت): 
صدام حسين، الرئيس العراقي؛ 

علي حسن المجيد، أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان مخولا صلاحيات خاصة يمارسها على شمالي العراق تعادل صلاحيات الرئيس. سلطان هاشم أحمد، القائد العسكري للحملة؛ 
صابر عبد العزيز الدوري؛ رئيس الاستخبارات العسكرية؛ 
حسين رشيد التكريتي، عضو القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية والقائم بالعمليات؛ 
طاهر توفيق العاني، محافظ الموصل؛ فرحان مطلك الجبوري، مسئول الاستخبارات العسكرية في شمالي العراق. وكل من صدام حسين وعلي حسن المجيد متهم بارتكاب إبادة جماعية. 

ما هي أهمية محاكمات الأنفال؟ 

خلافا لمحاكمات الدجيل التي اختتمت منذ وقت قريب والتي كانت تتعلق بعمليات قتل مروعة في قرية واحدة، ترقى جرائم الأنفال إلى مستوى الجرائم الجماعية. وعلى الرغم من تسميتها بالنزاع مع الميليشيات الكردية المعروفة باسم البشمرجة، فالأنفال تضمنت عمليات إعدام جماعية واختفاء عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد العاديين - رجال ونساء وأطفال. استخدمت القوات الحكومية أسلحة كيماوية ودمرت حوالي ألفي قرية. واضطر مئات الآلاف من أهالي القرى إلى النزوح. 
وتشمل التهم الموجهة إلى صدام حسين الإبادة الجماعية التي تعتبر أخطر الجرائم الدولية. وإثبات المسئولية الجنائية الفردية التي يتحملها صدام حسين سيتطلب من ممثل الادعاء تقديم أدلة قوية على أن صدام حسين قصد بالتحديد القضاء على المجني عليهم بسبب كونهم أكرادا. وحيث أنها جريمة جماعية، سيلزم تقديم أدلة من أماكن متعددة للجريمة. ومن شأن هذه العوامل أن تطرح تحديا حقيقيا أمام المحكمة العليا العراقية التي برهنت على قصور فادح في سير المحاكمات في قضية الدجيل (أنظر أيضا السؤال الثامن). 

ما هي الأفعال التي تشكّل جريمة الإبادة الجماعية؟ 

إن ارتكاب الأفعال التالية على نطاق واسع، مقترنا بقصد القضاء على الأكراد بالتحديد، كليا أو جزئيا، بسبب انتمائهم العرقي، يشكل جريمة إبادة جماعية: القتل وإلحاق ضرر بدني أو معنوي جسيم وتعمد فرض ظروف معيشة محسوبة على أساس أن تؤدي إلى تصفيتهم جسديا، وفرض تدابير تهدف إلى منع ولادة أطفال، ونقل الأطفال قسرا من مجتمعهم. ولإثبات وقوع إبادة جماعية، سيتعين على ممثل الادعاء أن يبرهن على ارتكاب بعض أو كل الأفعال المبينة أعلاه وعلى أنها وقعت بقصد معين وهدف يتمثل في القضاء على جانب من السكان الأكراد العراقيين. 

كم عدد الناس الذين يؤدي قتلهم إلى اعتبار عمليات القتل جريمة إبادة جماعية؟ 
في عمليات الإبادة الجماعية السابقة (مثلا المحرقة والإبادة الجماعية للأرمن والروانديين)، كان عدد عمليات القتل هائلا. هذا الحجم الكبير للقتل في حد ذاته أسهم في إقامة الدليل على أن القتل ارتكب بسبب المعتقدات الدينية للضحايا أو انتمائهم العرقي. ومع ذلك، ليس هناك حد عددي معين ينبغي تخطيه لاعتبار عمليات القتل الواسعة النطاق جريمة إبادة جماعية. فالإبادة الجماعية تشمل القضاء على "جزء" أو "كل" الجماعة المستهدفة. 

استهدفت حملة الأنفال الأكراد العراقيين الذين يعيشون في المناطق الريفية الشمالية من البلاد التي اعتبرتها الحكومة "مناطق محظورة". وبالنسبة لحملة الأنفال، هناك أدلة خلاف مجرد العدد تدل على أن الأكراد كانوا مستهدفين بسبب انتمائهم العرقي. 

كيف نعرف أن عمليات القتل حدثت ضد الأكراد الريفيين بسبب كونهم أكرادا؟ ألم تكن الأنفال عملية مناهضة للتمرد؟ 

دأبت الحكومة العراقية على الاعتداء على أكراد العراق منذ السبعينات. وكانت حملة الأنفال ذروة هذه الاعتداءات. وقد تحدثت بغداد مرارا عن الأكراد بوصفهم تهديدا للأمة. حاولت الحكومة "تعريب" المناطق التي يقطنها الأكراد وذلك بتشجيع المزارعين العرب المهاجرين على الانتقال إلى هذه المناطق. أرادت أن تفعل ذلك لأن المنطقة واقعة من الناحية الاستراتيجية بالقرب من الحدود الإيرانية. 

وبعد عام 1980، وبدء الحرب الإيرانية العراقية التي استغرقت ثمانية أعوام، حصل الأكراد في الشمال على مزيد من السلطة على المنطقة ووثقوا علاقاتهم بإيران. وبحلول عام 1986 عقد الأكراد اتفاقية سياسية وعسكرية رسمية مع طهران. شعرت الحكومة العراقية بأن المنطقة ليست آمنة فبدأت حملة الأنفال، وتعرض جميع الأكراد المقيمين في "المناطق المحظورة" للقمع الذي صاحب الحملة. 

ما هي الأدلة القائمة على أن الجرائم التي ارتكبت ضد الأكراد كان الهدف منها القضاء عليهم كجماعة؟ 
استحدثت الحكومة العراقية "المناطق المحظورة" المزعومة في العراق مع أمر بإعدام كل من وجد مقيما في هذه المناطق. وتتمثل حدود هذه المناطق في المناطق الواقعة في شمالي العراق التي لا يقطنها تقريبا سوى الريفيين الأكراد. 

والادعاء بأن الذين قتلوا أو أزيحوا من "المناطق المحظورة" كانوا متمردين أو متعاطفين مع المتمردين ليس جديرا بالتصديق لأن صغار الأطفال كانوا من ضمن عشرات الآلاف من ضحايا حملة الأنفال. وعلاوة على ذلك، لم تستثن الحكومة العراقية أحدا بسبب الولاء السياسي؛ فقد تعرض أيضا الأكراد الذين كانوا موالين للحكومة لتهديد الأسلحة الكيماوية. 

ادعت الحكومة أن الأكراد ساندوا إيران في الحرب الإيرانية العراقية. ولكن حتى لو كان ذلك صحيحا، فهو لا يبرر حجم القتل في المناطق المحظورة، وعلى الأخص قتل النساء والأطفال والرجال الذين لم يشاركوا في أعمال الحرب. لقد قتلوا لأنهم كانوا أكرادا. 

ما هي العقبات الأساسية التي ترى هيومن رايتس ووتش أنها قد تعرقل المحاكمة العادلة؟ 
راقبت هيومن رايتس ووتش محاكمات الدجيل وعاينت عددا من مواطن الضعف في كيفية عمل المحكمة العليا العراقية. 

وتتمثل مواطن الضعف فيما يلي: (1) افتقار شبه كامل إلى الدراية بالقانون الجنائي الدولي من قبل جميع المحامين والقضاة العراقيين الذين شاركوا في المحاكمات؛ (2) إدارة فوضوية وقاصرة أدت إلى مشاكل كبيرة في أداء المهام الإدارية الأساسية اللازمة لسير محاكمات بهذا الحجم بنزاهة؛ (3) الاستعانة بشهود مجهولين على نطاق واسع إلى حد أن المتهمين لم يمنحوا الحق في معارضة الأدلة ضدهم. 

وتضافرت مواطن الضعف هذه مع التدهور الحاد للأجواء الأمنية في العراق مما أسفر عن مقتل ثلاثة من محاميي الدفاع وإحجام عديد من الشهود عن التقدم أمام المحكمة وقيود خطيرة شلت قدرة الدفاع على تحقيق واختبار الأدلة التي جمعها الادعاء. 

ولإقامة العدالة، يجب أن تسير إجراءات المحاكمة بنزاهة. وبناء على مراقبة شاملة لسير المحاكمات الأولى أمام المحكمة العليا العراقية، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن هذه المحكمة عاجزة حاليا عن المحاكمة العادلة والفعالة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية طبقا للمعايير الدولية والقانون الجنائي الدولي الساري. 

ما هي وجهة نظر هيومن رايتس ووتش عن توقيع عقوبة الإعدام على من تثبت إدانتهم؟ 
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام. ومن منظور حقوق الإنسان، تشكل عقوبة الإعدام جزاء قاسيا ولا إنسانيا. والاتجاه في القانون الدولي هو نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ومهما كانت بشاعة الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، فإن عقوبة الإعدام غير مبررة. 

ما هو دور هيومن رايتس ووتش في توثيق حملة الأنفال؟ 
في عام 1992 بعد حرب الخليج، أرسلت هيومن رايتس ووتش فريقا من الباحثين إلى شمالي العراق. قام الفريق على مدى عدة أشهر بتحريات وتحقيقات شاملة. قابل أعضاء المنظمة حوالي 350 شخصا ممن نجوا من حملة الأنفال ومن شهود الحملة وقاموا بتحليل للتربة في مناطق استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. ولأغراض الحفظ والتحليل، سلم لهيومن رايتس ووتش 18 طنا من الوثائق الأمنية العراقية التي استولت عليها الميليشيات الكردية حينما غادرت قوات الأمن الحكومية المنطقة. وعلى أساس البحث الميداني وتحليل الوثائق، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأنفال تشكل جريمة إبادة جماعية. وفي عامي 1994 و1995، حاولت هيومن رايتس ووتش إقناع عدة حكومات مهتمة بحقوق الإنسان برفع دعوى على الحكومة العراقية بموجب أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمام محكمة العدل الدولية. وللأسف لم تثمر هذه المبادرة. 

تقرير صادر  عن هيومان رايتس المرسل المحامي رديف مصطفى

دور المعاقين في العملية الانتخابية

                                                                                                          الزميل علاء الدين بياسي

قد نستغرب وجود أي دور للمعاقين في العملية الانتخابية ، ونتسائل ما هي أهمية هذا الدور .

لنبدأ أولا بتحديد من هو المعاق : 

المعوق : هو الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي / خلقي أو غير خلقي / وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين / قانون حقوق المعوقين رقم 99/4 . والمعاقون يصنفون في أربعة فئات هم :

· الإعاقة حركيا : هي الإعاقة الجسدية التي تعيق الشخص من القيام بوظائفه الحركية بشكل طبيعي بسبب مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضلات ، أو فقدان في القدرة على الحركة ، أو القدرة الحسية أو كلاهما معا في الأطراف السفلية أو العلوية ، أو إلى اختلال في التوازن أو بتر في الأطراف . 

· الإعاقة العقلية : هي انخفاض ملحوظ في مستوى القدرات العقلية العامة ( درجة الذكاء تقل عن 70 بالمائة ) . وعجز في السلوك التكيفي ( عدم القدرة على الأداء المستقل أو تحمل المسؤولية المتوقعة ممن هم في نفس العمر والمجموعة الثقافية ) . 

· الإعاقة البصرية : هي الضعف البصري الشديد الذي لم تنفع معه الوسائل العلاجية أو العدسات مما يحد من قدرة الطفل على التعلم عبر حاسة البصر بالأساليب الاعتيادية . 
· الإعاقة السمعية : هي عجز في القدرة السمعية بحيث لا تؤدي حاسة السمع وظيفتها في التفاعل مع المثيرات البيئية والاجتماعية . 
هذه المقدمة ضرورية لفهم آلية التعاطي مع المعاق واحتياجاته في العملية الانتخابية .
ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة /25/ الفقرة -ب- :

لكل شخص الحق في أن ينتخب وينتخب ، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .

الفقرة –ج- : أن تتاح لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده .

كما نصت المادة /11/ من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم على ما يلي :

تعترف الدول الأطراف بهذه الاتفاقية بالحقوق السياسية للمعوقين وتتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية ، وبالقيام بجملة أمور باعتماد التدابير التالية :

1- ضمان ممارسة المعوقين كافة لحقهم في الاقتراع الشامل والسري ، والقيام تحقيقا لهذا الغرض بتضمين آليات الانتخاب استخدام الأدوات والتكنولوجيات المتخصصة بكل نوع من أنواع الاعاقة .

2- ضمان حق المعوقين في الحصول على معلومات على نحو يساعدهم في عملية صنع القرار والمشاركة في الشؤون السياسية .

3- تعزيز مشاركة المعوقين ، على قدم المساواة في المناصب التي تملأ عن طريق الانتخابات العامة ، والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والإدارة العامة .
4- ضمان حق المعوقين في حرية تشكيل منظمات خاصة بهم .
5- تعزيز مشاركة المعوقين ومنظماتهم في رسم السياسات الحكومية المتصلة بالإعاقة .
إضافة إلى ما تقدم فقد نصت قوانين حقوق المعوقين الموجودة في معظم الدول العربية على ضمان هذا الحق ، وكذلك العقد العربي للمعاقين الذي صودق عليه قمة تونس عام 2004 .
إن التعاطف مع المعاق أمر كثير الورود في وسائل الإعلام المتاحة ، لكن الواقع أمر مختلف . فهو يتطلب جهدا وتكاليف و تفرض موانع وواجبات على المواطنين ، فهل نلمس استعدادا في مجتمعنا من المواطن العادي إلى النخبة إلى المسؤولين والقادة للعمل على احترام حقوق المعوق في هذا البلد أو ذاك وعدم اعتبار المعوق إنسانا من الدرجة الثانية . وإذا استعرضنا تجربة بلدنا سورية في هذا المجال فإننا نجد بأن الإحصائيات تشير إلى أن المعاقين في سورية يشكلون ما نسبته 10% من حجم الناخبين . هذه النسبة تعتبر نسبة حاسمة في الانتخابات الديموقراطية الحرة ، كما تشكل ثقلا لا يستهان به مقارنة مع قطاعات الناخبين الأخرى خصوصا إذا ما أضفنا لهذه النسبة أسر هؤلاء المعاقين .

كما أن الحكومة السورية قامت بإقرار قانون حقوق المعاقين الذي ينص على ضرورة توفير كافة الخدمات للأشخاص المعاقين ، وكذلك التعامل معهم على قدم المساواة مع سائر المواطنين ، بل وأكثر من ذلك فقد منحهم القانون نسبة محمية لتشغيل المعاقين حوالي 4% من القوى العاملة الحكومية والأهلية للأشخاص المعوقين . وبالرغم من صدور هذا القانون كسائر الدول العربية ، فهو قانون متكامل ويحمي حقوق المعاقين ، ولكن على الورق فقط . 

من هنا يجب علينا كمنظمة حقوقية تعنى بحقوق الإنسان العمل على تفعيل هذا القانون كما هو الأمر بالنسبة للقوانين المرعية . 

ومن هذا المنطلق يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن تقوم بالآتي :

1- تضمين الأشخاص المعوقين في نشاطاتها التي تسبق الانتخابات بتوعية المواطن لحقه في التسجيل والانتخاب .

2- الضغط على الحكومة في ضرورة توفير متطلبات اشتراك الأشخاص المعوقين في العملية الانتخابية .

3- دمج المعوقين في عمل هذه المؤسسات .
4- مراقبة ورصد التطبيقات الحكومية لحقوق المعوقين بشكل عام وفي العملية الانتخابية بشكل خاص .
تأسيسا على ما سبق نأمل من كافة المنظمات الحقوقية والمنية في سورية والعالم العربي أن تعي دور المعاقين وتتعامل معهم كمواطنين أسوياء تحقيقا للأهداف التي نعمل من أجلها جميعا وهي الإنسان أولا .
المصادر : دورة عمان التي أقيمت بنفس الموضوع .


تحقيق حول تلوث المياه في محافظة طرطوس


نص الرد : الذي نشر في موقع كلنا شركاء وموقع الرأي في 23/11/2005:

المرسل: المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة طرطوس: المهندس محمود عيسى

إشارة إلى البيان الصادر من قبلكم بتاريخ 15/11/2005 تحت عنوان "أوقفوا هذا التلوث والفساد في طرطوس" والمنشور في مواقع متفرقة في شبكة الانترنت والذي يستند على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 18/499/4/24 تاريخ 4/5/2003 نحيطكم علماً بما يلي:

أولاً: إنّ التقرير المذكور يتعلق بالعقود ذوات الأرقام /7 – 17 – 18 – 19 – 67 – 68 – 69 – 70 / لعام 2002 الخاصة بتوريد قساطل حديد مزيبق لصالح مشاريع المؤسسة، وقد جاء في التقرير ذاته إنّ مواد العقد رقم /7/ مطابقة للمواصفات والشروط الفنية. أما مواد العقود ذوات الأرقام / 67 – 68 – 69 – 70 / فلم تصرف قيمتها ولم يتم تركيب أي قسطل منها. وقد تم تنفيذ العقدين رقم / 17 – 18 / بالكامل والعقد رقم / 19 / جزئياً قبل مباشرة البعثة التفتيشية عملها، بناء على نتائج الاختبارات الواردة من جامعة تشرين رقم /19/ هـ.ح تاريخ 15/3/2002، ورقم /4/ هـ .ح. تاريخ 28/2/2002 ، ورقم /5/ تاريخ 28/2/2002 التي أثبتت أنّها مطابقة للمواصفات الفنية وصالحة للاستخدام في في شبكات مياه الشرب.

ثانياً: جرى الطعن في قرار البعثة التفتيشية أمام المحاكم، وأعيد إجراء التجارب في مخابر كل من جامعة البعث بحمص، وجامعة دمشق بناء على طلب مديرية مياه الشرب في وزارة الإسكان والمرافق، وقد أثبتت نتائج التجارب الواردة إلى المؤسسة من جامعة تشرين بالكتب أرقام /18/ هـ. ح ـ / 191/ هـ ح. ـ /20/ هـ ح. ـ /21/ هـ.ح. تاريخ 29/5/2002 أنّ المواد مطابقة للشروط الفنية، وأعيد إجراء التجارب في جامعة البعث وبينت نتائج الاختبارات الواردة إلينا بالكتاب رقم /192/ ص تاريخ /27/6/2002 أنّ القساطل مطابقة للمواصفات الفنية العالمية وللمواصفة السورية رقم /392/ وصالحة للاستخدام في شبكات مياه الشرب، كما بين تقرير خبرة المحكمة المرفقة بالدعوة رقم /242/ /2/2002 مطابقة المواد للمواصفات الفنية. وأكدت نتائج اختبارات جامعة دمشق رقم /4359/ تاريخ 26/10/2002 التي أجريت بناء على طلب مديرية مياه الشرب في وزارة الإسكان والمرافق مطابقة هذه المواد للشروط الفنية.

ثالثاً: لقد صدر قرار محكمة القضاء الإداري بدمشق تحت رقم (694/2) لسنة 2005 الذي حكمت المحكمة بموجبه بما يلي:  "1 ـ قبول الدعوى شكلاً.

2 ـ قبولها موضوعاً وأحقية الجهة المدعية في أن تتقاضى من الإدارة المدعى عليها قيمة العقود أرقام /67/ لسنة 2002، و /68/ لسنة 2002، و/69/ لسنة 2002، و/70/ لسنة 2002 مع الفائدة القانونية بنسبة (5%) سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الوفاء التام.

3 ـ إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الإدارة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة ز/100/ ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة."

رابعاً: جاء في بيانكم "صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بإبقاء المدير العام وطرد بعض المحتجين"، فمن الطبيعي أن يصدر قرار تثبيت المدير العام بناء على المعطيات أعلاه، أما فيما يخص طرد المحتجين، فلم يتم طرد أي عامل من مؤسستنا.

خامساً: وفيما يخص م جاء في بيانكم بأنّ "تابعت مؤسسة مياه طرطوس تركيب أكثر من 50 كم من تلك الأنابيب الضارة"، نؤكد على أنّ مواد العقود /67-68-69-70/ مازالت في مستودعات المؤسسة ولم يتم تركيب أي قسطل منها.

سادساً: فيما يخص كتاب السيد رئيس الدائرة الصحية البيئية في وزارة الصحة المؤرخ في 28/9/2002 أنّ الصدأ يسبب تأكسد وتفاعل مواد الحديد وينتج عنه أكاسيد الزنك، وهي مادة سامة ومضرة بالصحة العامة وتأثراتها مسرطنة" فإنّ هذا الكلام عام لا يتحدث عن تجارب أجريت على عينات أخذت من القساطل موضوع البحث.. مع العلم أنّ لجنتي البدائل المشكلتين بقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم (20) تاريخ 9/3/1996 أقرت في محضرها رقم /3801/ص.م3/3 تاريخ 22/7/1996 استخدام القساطل الفولاذية (الحديد الأسود ـ المزيبق)، وجميع قساطل حماية الآبار وبعض التفريعات الخاصة والأكواع من الحديد الأسود... والقساطل المذكورة من الحديد المزيبق بينت جميع التجارب التي أجريت عليها في جامعات القطر ومن قبل المحكمة أنّها مطابقة للمواصفات الفنية، ووزيادة في الحرص طلبت المؤسسة إعادة غلفنة قساطل العقود /67-68-69-70/ التي مازالت في مستودعات المؤسسة.

لقد كان أولى بكم قبل نشر مثل هذه البيانات التي تثير الخوف والرعب في نفوس المواطنين أن تتحققوا من دقتها وصحتها، والمؤسسة مفتوحة الأبواب أمام جميع المواطنين لكل استفسار... آملين منكم نشر هذا التوضيح في المواقع التي نشرتم فيها بيانكم المذكور.  

 المدير العام المهندس محمود عيسى

الحقيقة وصحة المواطنين

           جمعية حقوق الإنسان تجيب على رد المؤسسة العامة لمياه طرطوس المنشور في 22/12/05 
           تلقت جمعيتنا الرد المذكور وقامت بنشره على موقعها، كما تأكدت من وجوده على المواقع لسورية التي نشرت      بيانها،تعبيراً عن استعدادنا للاحتكام للقانون ومصلحة المواطنين آملين بالمقابل أن تسلك جميع المؤسسات سبيل الوضوح   والصدق وتهتم فعلياً بشكاوى الناس . ولما كانت القضية التي أثرناها تستند على عامل الخبرة الفنية أولاً، التي صدرت بها أحكام قانونية ثانياً ، لذا فإننا نسجل الملاحظات التالية: 

أولاً: فيما يتعلق بالخبرة الفنية: 

1- خلال مطالعة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى، والردود التي تلقتها الجمعية من بعض العاملين في المؤسسة العامة لمياه طرطوس، يتبن وجود تناقض واضح في هذه الخبرة بما يخص وزن طبقة الزنك على البواري التي تم تركيبها وهي محفوظة في مستودعات المؤسسة وعليها توقيع المتعهد وكلها تؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال. 

2- ورد في تقرير الخبرة المذكور أنه " وبالعين المجردة لوحظ وجود بعض العيوب في طبقة الغلفنة لبعض البواري" 

هنا الشك في الصلاحية مبرر .فملاحظة مثل هذه العيوب وبالعين المجردة يستوجب إجراء اختبارات فنية لتحديد نوعية العيوب ومداها وأسبابها واحتمالات تطورها مع الزمن، وبالتالي تحديد عمر الخدمة النظامي المتوقع حسب تلك الاختبارات.

ثانياً: فيما يتعلق بالأحكام القضائية  فهي عنوان الحقيقة .ومع ذلك:
1- فقد بنيت على تقارير الخبرة الفنية ، وقد بينا طبيعة هذه الخبرة وقصورها وتناقضها. 

2- لم تلحظ هذه القرارات وجود تزوير في شهادة بلد المنشأ وفق ما ورد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المرفوع للسيد رئيس مجلس الوزراء. 

3- تحدث التقرير المذكور أيضاً عن " وجود تحاليل وهمية" لم تلحظها القرارات . 

4- لقد صدقت محكمة القضاء الإداري قرار محكمة الدرجة الأولى لأن طعن المؤسسة "رد شكلاً" وذلك لوقوع الطعن خارج المدة القانونية، مما يشي بأن المحكمة لم تبحث الإشكال بصورة موضوعية  ومما يعني أن مجلس الدولة لم يناقش الموضوع.
 وبغض النظر عن الإشكالات البيروقراطية ، فجمعية حقوق الإنسان تهتم أولاً وآخراً بصحة المواطنين . لذلك تقترح إعادة الخبرة الفنية عن طريق خبراء مختصين وبإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبمشاركة جمعية حماية المستهلك السورية ووزارة الإسكان ومؤسسة مياه طرطوس وأن تكون هذه الاختبارات موثقة حسب الأصول الفنية والقانونية لإثبات سلامة وصلاحية البواري أو عدمهما. كما نقترح إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في تقرير الهيئة المركزية بخصوص "التزوير في شهادة بلد المنشأ " والتحاليل الوهمية". 
موضوع بهذا المستوى وهذه الأهمية جدير بالمتابعة من أصحاب المصلحة ، والمهتمين بالشأن العام. 
إن الحرص على صحة المواطن يدفع الجميع لمزيد من التدقيق.

 دمشق 12/12/2..5                                         جمعية حقوق الإنسان في سورية

 واخيرا:أعفت وزارة الإسكان والتعمير محمود عيسى مدير عام مؤسسة مياه طرطوس من عمله كمدير عام وأعادته إلى مكانه الأصلي في الشركة السورية للنفط بناء على اقتراح من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

بسبب قضية صفقة البواري التي ركب جزء منها في طرطوس رغم عدم صلاحيتها .

وذكر كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر بتاريخ 8/8/2006 والذي أدى إلى إقالة مدير عام المؤسسة أول أمس بأنه صار جليا "تواطؤ مدير عام مؤسسة مياه طرطوس مع المتعهد وتقصيره في إجراءات متابعة القضية ( قضية البواري) لدى القضاء" .

وأكد كتاب الرقابة على إعفاء محمود عيسى من مهامه كمدير عام للمؤسسة وإعادته إلى ملاكه الأصلي لافتا إلى ضرورة معالجة وضع المهندس حسن أحمد ( موظف في المؤسسة ومغضوب عليه من قبل الإدارة) وصرف مكافأة مالية له من رئاسة مجلس الوزراء لمتابعته القضية من جميع جوانبها بكشف جوانب الفساد والخلل في إدارة المؤسسة .

وطالب كتاب الرقابة والتفتيش تأكيده على مؤسسة مياه طرطوس تنفيذ المقترحات المعتمدة والمتضمنة استبدال جميع القساطل المركبة بأخرى مطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة، مشيرا في ذات الوقت إلى مراسلة السيد وزير العدل لتكليف إدارة التفتيش القضائي للتحقيق في ملابسات إصدار قاضي التحقيق في طرطوس والتحقيق مع الخبراء الذين قدموا الخبرة في الدعوى ( دعوى البواري غير الصالحة ) وما تراه من تزوير للواقع.

حقنا أن نعجب من هذا القرار ، إذا كان هناك وقائع صحيحة أثبتت أن السيد محمود عيسى مدان بتهمة الفساد ، فإن نقله إلى وظيفة أخرى هو بمثابة تشجيع له وللأخرين بممارسة الفساد . فإما أن يتم طرده من الوظيفة وإما أن يستقيل الوزير المحترم الذي عينه في المنصب .

         تقرير حكومي حول  36 موظفا متهمين بفاوتير وهمية وزيادات أسعار,ومازالوا على رأس عملهم
أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وجود زيادات سعريه في عمليات الشراء ومخالفات مالية مرتكبة من قبل بعض العاملين في مديرية الزراعة بالرقة وتتعلق المخالفات بمجموعة من القيود تخص أوامر الصرف ونفقات النقل والانتقال والعقود والمحروقات والمستودعات, ويبين التقرير أن مصادر أغلب فواتير المديرية خلال عام 2002 مجهولة ووهمية حيث أفضت التحقيقات إلى أن هذه الفواتير تعود لتاجر واحد أصدر فواتير بأسماء وهمية وقبض قيمتها بالتواطؤ مع مدير الزراعة السابق ومحاسب الإدارة ولجان المشتريات. 

وبلغت قيمة هذه الفواتير 5 ملايين و377 ألف ليرة سورية سدد منها مليون و952 ألف ليرة والمبالغ المستحقة 3.4 مليون ليرة سورية. وأثبت التحقيق تقاضي مدير الزراعة السابق رشوة من التاجر المذكور باعتراف كل من محاسب الإدارة وأمين المستودع, وحمّل التحقيق مسؤولية المخالفات إلى 36 موظفا في المديرية مازالوا على رأس عملهم رغم أن المخالفات تعود إلى عام 2002. 

وأوصى تقرير الرقابة المالية بتحريك الدعوى القضائية بحق مدير الزراعة السابق ومحاسب المديرية السابق الذي يعمل حاليا محاسبا في إحدى المديريات و9 متورطين آخرين, كما فرض التقرير عقوبة حجب الترفيع بحق 7 موطفين آخرين وإبعادهم عن الأعمال المكلفين بها بالإضافة إلى حسم 5% لمدة 6 أشهر بحق 13 من العاملين في المديرية وحسم 3% لمدة 3 أشهر بحق أربعة آخرين, وإلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمؤسسة الخيرات لصناعة أنابيب الري بالتنقيط وذلك لقاء قيمة أعمال غير منفذة قيمتها 1.4 مليون ليرة سورية وغرامات تأخير مقدارها 392 ألف ليرة. 

وطلب التقرير من مديرية زراعة الرقة وقف صرف أي مستحقات لأحد المتعهدين لحين سداده مبلغ 42 ألف ليرة كغرامات تأخير للأعمال المكلف بها وملاحقة كل عامل وردت عليه ذمة مالية في التقرير. 

سيريا نيوز

بيانات اللجان

بيان صادر عن جمعيات حقوق الإنسان السورية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، بإدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين

عقدت جمعيات حقوق الإنسان، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني السورية، ورشة عمل بعنوان "آليات عمل المنظمات غير الحكومية: واقع وآفاق"، بتنظيم من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وذلك في الفترة ما بين 27-29/7/2006.

وفي ختام جلسات عملها، أعلنت المنظمات والجمعيات العاملة في حقوق الإنسان، وهيئات المجتمع المدني، إدانتها واستنكارها الشديدين للممارسات الوحشية والإرهابية، المتمثلة بقتل المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، وتدمير البنى التحتية، وكل مظاهر الحياة الإنسانية، وتهجير أكثر من مليون لبناني، والتي ترقى جميعها إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم ومباركة أمريكية مفضوحة بحق المواطنين الفلسطينيين واللبنانيين، وفي ظل صمت عالميّ، وعجز عربي مريبين.

إننا كهيئات مدنية، ومنظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان، نعلن مطالبتنا الوقف الفوري لهذه المذبحة، وتضامننا الكامل مع إخوتنا في لبنان وفلسطين لمواجهة هذا العدوان وآثاره.

كما إن المجتمع العربي والعالمي، ومجلس الأمن الدولي، مطالبون جميعا بالخروج عن صمتهم، وإعلان إدانتهم الصريحة لهذه المجزرة المستمرة بحق المدنيين في لبنان وفلسطين، واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن وقف العدوان، وتحميل إسرائيل كافة المسؤولية المعنويّة والمادية والقانونية المترتبة على عدوانها بما فيها تقديم أعضاء الحكومة الإسرائيلية للمثول أمام العدالة الدولية.

الموقعون:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان – هيئة الرئاسة.
2- جمعية حقوق الإنسان في سوريا.

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
5- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
7- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
8- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
9- لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
        10-  المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).
نداء عاجل
السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المحترم:

السادة أعضاء مجلس حقوق الإنسان المحترمين:

تحية وبعد....

منذ 12تموز 2006 وعلى مدى ثلاثة وثلاثين يوما, قامت إسرائيل باعتداءات وحشية وانتهاكات صارخة بحق المدنيين في لبنان, وبأعمال قتل وتشريد وتدمير ممنهجة. حيث قتل وجرح آلافاً، مات أكثرهم في مجازر جماعية كما في قانا ومروحين، وجرى تشريد نحو مليون لبناني من بيوتهم، ودمرت القوات  الإسرائيلية البنى التحتية في المناطق اللبنانية تدميرا كاملا باستخدام الطائرات الحربية والمروحية,علاوة على استخدامها أسلحة محرمة دوليا, في قصف المدن والقرى اللبنانية في إطار ظاهرة عدوانية, تترك آثارها الخطيرة على حياة اللبنانيين ومستقبلهم. 

إن الممارسات الإسرائيلية الإرهابية انتهكت كافة قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, والتي حددت قواعدها العرفية والمكتوبة حقوق ضحايا النزاعات المسلحة. ووفق اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12اب عام1949 والبرتوكولين الملحقين لاتفاقيات جنيف إضافة لمبادئ القانون الدولي, فقد تم حظر شن هجمات على السكان المدنيين, ومنعت مهاجمة المساكن والمرافق التي يستخدمها المدنيين, وحظر مهاجمة الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، او تدميرها او جعلها غير صالحة.

واستنادا إلى محتويات الشرعة والقانون الدوليين، فان الأعمال التي قامت بها القوات الإسرائيلية في لبنان, تصنف تحت صفة جرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية، بما تجسده من انتهاكات جسيمة بحق اللبنانيين، مما يجعل إسرائيل مسؤولة عن تلك الأفعال ويضعها تحت القانون الدولي وما يحدده من عقوبات وجزاءات وتعويضات جراء أعمالها في القتل والتدمير، ويجعل المسؤولين فيها من المستويين السياسي والعسكري بمرتبة مجرمي حرب الذين ينبغي محاكمتهم على جرائم ارتكبوها أو أمروا بها بحق السكان المدنيين العزل.

لقد سقط نتيجة الممارسات العدوانية, والقصف الإسرائيلي المنظم, كثير من الضحايا الأبرياء من اللبنانيين وغير اللبنانيين بينهم حوالي الخمسة والخمسين مواطنا سوريا في مجزرة القاع.

إننا في المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية ومن المنطلق الإنساني واستناداً الى مسؤولياتكم الإنسانية والأخلاقية, نتوجه إليكم مطالبين:
1 - تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات القوات الإسرائيلية من أعمال قتل وتدمير ضد المدنيين اللبنانيين وممتلكاتهم ومرافقهم الحيوية، والتحقيق في المجازر الجماعية, إضافة إلى التحقيق حول قتل العمال السوريين.

2- إحالة المسؤولين عن عمليات القتل  والتدمير أمام المحاكم الدولية لينالوا الجزاء العادل على جرائمهم.

3- إلزام إسرائيل تقديم تعويضات مادية للمتضررين من عدوانها على لبنان.

دمشق 16\8\2006

الموقعون :

- جمعية حقوق الإنسان في سوريا

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة السورية لحقوق الإنسان

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا- هيئة الرئاسة

- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

- لجنة حقوق الإنسان في سورية/ماف

- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

- مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوريا

- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

- المنظمة الكردية لحماية البيئة

بيان إدانة واستنكار
للعدوان الوحشي الإسرائيلي على لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة


واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استغلال حالة الصمت الدولي والعجز العربي ، لتصعد من جرائمها المتواصلة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأراضي اللبنانية.
ففي ظهر اليوم الجمعة 4\8\2006قام الطيران الإسرائيلي بعدوان وحشي جديد على مشاريع زراعية لتوضيب الفاكهة والخضار، شرقي بلدة القاع الواقعة في البقاع الشمالي و تحديدا بين مركزي الأمن العام السوري واللبناني وأصيبت بأضرار كبيرة جدا,وأدت إلى استشهاد  33شخصا من اللبنانيين و العمال السوريين والعديد من الجرحى تم إسعافهم إلى مستشفيات سورية في مدينة حمص ,وكان الطيران الإسرائيلي قد أغار على حرم مبنى الجمارك اللبنانية في منطقة المصنع مما أدى إلى استشهاد 12 شخصا حتى الآن والعديد من الجرحى.مازلت آلة الحرب الصهيونية تواصل عدوانها الغاشم على الشعبين اللبناني والفلسطيني ومقاومتهما الباسلة ،بدعم مفضوح من الإدارة الأمريكية و بعض الحلفاء الأوربيين والعرب، و بعجز واضح من هيئة الأمم المتحدة ، مخلفة التدمير الكامل لكل أساليب الحياة الضرورية في لبنان وفلسطين، ومخلفة مئات الآلاف من المهجرين من مدنهم وقراهم، ومئات الضحايا بين قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والشيوخ,وأمام هول المجازر المرتكبة أمام أعين العالم، والتي كانت المجزرة الأخيرة بقانا نموذجا صارخا لها، فقد تصاعدت عبر العالم حملة تضامن الشعوب والقوى المناهضة للمشروع الأمريكي- الصهيوني المصادر لحق الشعوب في تقرير مصيرها،والهادف إلى إحكام السيطرة التامة على العالم، وضمنه منطقة الشرق الأوسط ، والمصمم على استمرار العدوان، ورفض وقف إطلاق النار الفوري الذي تنادي به عدد من شعوب ودول العالم.
إن الهيئات المدنية والحقوقية في سورية إذ تستنكر وتدين جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تؤكد على أن استهداف المدنيين والمنشآت ! المدنية هي جرائم حرب،,و إهدار صارخ لأدنى حقوق الإنسان وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني .ولاتفاقية جنيف الثالثة والبرتوكولان الملحقان. أن ما تمارسه إسرائيل في لبنان حاليا من إرهاب دولة منظم,وعلى مرأى ومسمع من العالم من شانه أن يفقد شعوب المنطقة الثقة فيما يسمى بالشرعية الدولية الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام خيارات وبدائل غير سلمية ، وإننا نجدد تأكيدنا على أن استمرار حالة الصمت الدولي، فإننا نطالب بالوقت ذاته الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعوب و الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب المتواصلة في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.و نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب هذه ، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وإننا نطالب المجتمع الدولي القيام بدوره من اجل : 
-أن يعمل مجلس الآمن على استصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء التداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن استمرار الأعمال العسكرية. 
-دعوة مجلس الأمن لإعمال اختصاصه بموجب المادة 13 /ب من نظام المحكمة الجنائية الدولية ،بإحالة الجناة الإسرائيليين إلى المدعى العام للمحكمة .
-دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم المساعدة والعون الإنساني والإغاثي للمدنيين اللبنانيين والفلسطينيين.
دمشق في 4\8\2006
الهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة:

      - جمعية حقوق الإنسان في سورية.

       - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
-المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية
-المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية- هيئة الرئاسة
- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية
- لجنة حقوق الإنسان في سورية/ماف
- مركز دمشق لدراسات حقوق الإ نسان
- مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سورية

- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
- المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).
بيان إدانة واستنكار للجريمة الوحشية بحق المدنيين

في قانا جنوب لبنان
في تصعيد خطير ووحشي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية فجر اليوم 30/7/2006على مبنى مؤلف من ثلاث طوابق في قانا بجنوب لبنان , مما تسبب في انهيار المبنى على عدد كبير من اللاجئين الذين كانوا يحتمون بالطابق تحت الأرضي كملاذ آمن من القصف الوحشي الإسرائيلي  , وتؤكد المصادر الأمنية اللبنانية على وجود "55" شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء حتى  ساعة إعداد هذا البيان  , وقد تأخر وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني  بسبب القصف الوحشي المكثف والغارات على بلدة قانا , وانقطاع الطرق بسبب القصف الهمجي. 
إن هذه المذبحة الإرهابية تضاف إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل والتي تمثل إهدارا صارخا لأدنى حقوق الإنسان وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة.

إننا الموقعون أدناه المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية في سوريا نعلن وقوفنا الكامل وتضامننا مع الشعب اللبناني,ونعلن إدانتنا الكاملة للعدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب اللبناني ونعلن إدانتنا لصمت الإدارة الأمريكية وصمت المجتمع الدولي عن هذا العدوان,وإدانتنا  واستنكارنا للعجز العربي, ونطالب المجتمع الدولي والهيئات الدولية بالقيام بواجبهم من اجل:
1-مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم أجمع بالتوقف عن دورهم السلبي والمتفرج على المحارق البشرية (الهلوكست الجديد ) الذي تقوم بها النازية الجديدة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

 2: مطالبة مجلس الأمن باتخاذه قرارا بالوقف الفوري لإطلاق النار ,وإنهاء الأعمال الوحشية الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل بحق المدنيين في لبنان وفلسطين.
    3: مطالبة مجلس الأمن لإعمال اختصاصه بموجب المادة 13   /ب من نظام المحكمة الجنائية الدولية لإحالة الحكومة الإسرائيلية للمثول أمام المدعي العام للمحكمة 
   4: مطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبها الإسرائيليون بحق المدنيين والتعويض عليهم 

  4: مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بتقديم المساعدات والعون الإنساني للمدنيين .

دمشق في 30/7/2006

-الموقعون :

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا- هيئة الرئاسة

- جمعية حقوق الإنسان في سوريا

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة السورية لحقوق الإنسان

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

- لجنة حقوق الإنسان في سورية/ماف

- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

- مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوريا

- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 

- المنظمة الكردية لحماية البيئة 

بلاغ صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت القرار رقم  1617 بتاريخ 30-8-2006 القاضي برفض طلب المنظمّة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة للحصول على ترخيص وفقا" لأحكام قانون الجمعيّات والمؤسسات الخاصّة رقم 93 لعام 58 . وقامت الوزارة المختصة بتبليغ هذا القرار لوكيل مؤسسي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في نفس اليوم .   
وبما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل لم تعلّل في قرارها أسباب الرّفض كما أنّها تجاهلت الطلب المقدّم إليها بشهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة وفقا" لأحكام المادّة 10 من قانون الجمعيّات .علما إن المنظمة قد استكملت كل الأوراق ووثائق إعطاء الترخيص المطلوبة ... لذلك فانّ قرارها برفض الطلب دون تعليل ورفضها شهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة بعد طلبه من وكيل المؤسسين أصولا"  تجاهل لمبدأ سيادة القانون .

إنّ ل.د.ح تعتبر نشاط المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية يحظى بالشرعيّة القانونيّة ، وبالتالي فهي ليست جمعيّة سريّة كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون و لا تطوله أحكام المادتين 288و308 من قانون العقوبات .
دمشق 2\9\2006 
تصريح صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن الأجهزة الأمنية قد أقدمت على اعتقالات وإجراءات متفرقة في الأيام الأخيرة طالت مجموعة من المواطنين انتهكت فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية:

- حيث أقدمت دورية تابعة للأمن العسكري في حلب على اعتقال الناشطة الكردية نعيمة عبدو بنت محمد والدتها زينب تولد عفرين جند يرس عبر مداهمة منزل شقيقتها في 30/8/2006 .
- قيام دورية تابعة للأمن السياسي على مداهمة منزل أحد المواطنين واعتقلت أربعة نشطاء أكراد وحسب ما ورد إلينا بأن اعتقالهم تم على خلفية تعلمهم اللغة الكردية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وهم :     
1- إبراهيم خليل بن رحمان تولد عام 1948 -  عفرين – شران 0 

2- صلاح محمد بلال بن محمد تولد عفرين – راجو 1971 0

3- محمد عبدو خليل تولد 1964 شران- عفرين 0 

4- عزت عثمان بن حسين مواليد عفرين – معبطلي 1973 0 

- كما أقدمت سلطات امن مطار حلب الدولي على منع الناشط السياسي الدكتور عبد الحكيم بشار عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي من السفر بحجة مراجعة جهة أمنية 0
- أقدامت أجهزة الأمن في محافظةادلب- سلقين ودون أية مذكرة قضائية على اعتقال كل من المواطن يامن الطويل والمدرس محمد الأسعد 0
- قيام الأجهزة الأمنية في مدينة اللاذقية ,و منذ أشهر باستدعاءات ومضايقات متكررة للأستاذ مصطفى زغلوط عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وعضو في لجنة العمل الوطني في مدينة اللاذقية (وهي لجنه شعبية تهدف إلى تمتين الوحدة الوطنية) ومنذ أيام بدأت الأجهزة بمداهمة منزله وتفتيشه بشكل متكرر واستجواب زوجته ومعارفه ,و السيد مصطفى زغلوط مسافر.
-  قيام الأجهزة الأمنية في محافظة الرقة بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين عرف منهم:-أحمد الرومي موظف في ساد كوب- يا سر حسين الأحمد مواليد 1977 صاحب بقالية-عبد الله الشواخ الجرنب طالب مواليد 1988 - إبراهيم الملا - خالد سلطان .

- قيام  دورية أمنية, صباح يوم الخميس 17/8/2006 باعتقال المواطن الفلسطيني ماهر سليمان نجمة من حي التقدم - بئر السبع - التابع لمخيم اليرموك بدمشق بينما كان في طريقه لسـداد ثمن منزل سبق له و أن اشتراه فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الديني.
قيام الأجهزة الأمنية في مدينة حلب في 27-8-2006 باعتقال المواطن أكرم وتي بن احمد من
أهالي سلقين التابعة لمحافظة ادلب والمقيم بحلب وصادرت جهاز حاسوبه إضافة إلى بعض الأقراص الليزرية المدمجة ,ويعتقد أن اعتقال وتي يأتي على خلفية اتهامه بالانتماء إلى تيار ديني إسلامي .
 إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين هذه الإجراءات، وتبدي قلقها البالغ لاستمرار الأجهزة الأمنية في حملة الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون ومخالفة للدستور دون أية مذكرات اعتقال قانونية أو قرار قضائي و المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963، والتي تفتقد للشرعية والدستورية.

     إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج عن المواطنين المعتقلين ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف حملة الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، والتزام الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.

كما تبدي  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ارتياحها للخطوة الإيجابية في إطلاق سراح معتقلي مسيرة الشموع في حلب ,حيث قامت الحكومة السورية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت 2\9\2006 على إطلاق سراح حوالي السبعين معتقلاً من معتقلي مسيرة شموع حلب الذين تم اعتقالهم في 20 – 3 – 2006 وذلك قبل إتمام مدة ستة أشهر التي حكموا بها عرفياً ،حيث تم نقلهم من سجن المسلمية المركزي في مدينة حلب, إلى فرع الأمن الجنائي بحلب ليتم إطلاق سراحهم .

إن ل.د.ح تأمل من هذه الخطوة الايجابية,أن تكون مدخلاً لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ,ومعتقلي الرأي والضمير في سورية,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية.  

دمشق 3\9\2006

بيان صادر عن 
المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية 

بتاريخ 5/9/2006 تم التوقيع على بروتوكولات تعاون ثنائية بين المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية ومركز عمان، من أجل التشاور وتبادل الرأي حول قضايا حقوق الإنسان والمسائل ذات العلاقة، ومن أجل بلورة رؤية مشتركة إزاءها لا سيما قبيل انعقاد المؤتمرات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافةً للتعاون في مجال تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل والحلقات الحوارية وكافة الأنشطة الثقافية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق التوعية الديمقراطية والحقوقية والمهنية. والمشاركة في مختلف الأنشطة في البلدين، وتبادل المطبوعات والمواد التثقيفية والدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات من أجل تأهيل الكوادر الحقوقية لبناء استراتيجيات وخطط عمل وآليات تنفيذها.
المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية الموقعة على بروتوكولات التعاون الثنائية مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان:

· لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ل.د.ح.

· المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
· المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
· لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
· اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
· مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
· المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).
· لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
·  المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).
· مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوريا.
· المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.
بيــــــان

    أفرجت الحكومة السورية عن المهندس محمد محفوض عضو مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي يوم الثلاثاء 6/9/2006وهو من معتقلي إعلان دمشق – بيروت  ، وذلك بعد أن تم الإفراج عن أربعة من المعتقلين وهم : الزميل نضال درويش والأستاذ غالب عامر و الأستاذ محمود مرعي والدكتور صفوان طيفور بتاريخ 16/7/2006 .

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تبدي ارتياحها من هذه الخطوة ، وترى إن الإفراج عن بقية معتقلي إعلان دمشق- بيروت ( ميشيل كيلو، سليمان الشمر، أنور البني ، محمود عيسى، خليل حسين ) وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين ، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل .

    وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ القيادة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود .

دمشق 7/9/2006

بيــــــــــان

تعرب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,عن قلقها واستنكارها الشديدين إزاء المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن المدني في محافظة طرطوس التي يتعرض لها معتقل الرأي الأستاذ حبيب صالح الذي اعتقل في30\5\2005 والذي يقضي عقوية الحبس لمدة ثلاث سنوات.حيث تمنعه من التمتع بالحدود الدنيا لحقوق السجناء.

فحسب المعلومات الواردة إلينا, غير مسموح له بالزيارة إلا من قبل زوجته وابنته فقط,ولا يسمح له بلقاء محاميه ,وغير متاح له الاطلاع على الصحف أو الراديو أو التلفزيون,وكذلك من الفسحة اليومية, ويتعرض لحصار من قبل إدارة السجن حيث يتعرض للعقوبة كل شخص يتكلم معه,علاوة على ذلك فان الأستاذ حبيب صالح يعاني من عدة أمراض مزمنة إضافة للوضع النفسي السيئ جدا,مما يهدد حياته بالخطر.

إننا في ل.د.ح ندين مجل هذه الممارسات العقابية بحق الأستاذ حبيب صالح ,وفي هذا الإطار نتوجه  إلى الحكومة السورية ,مطالبين بإيقاف هذه العقوبات بحق معتقل الرأي الأستاذ حبيب صالح,والمخالفة لكل القواعد الدولية لمعاملة السجناء, وفق المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية,والمدرجة في الدستور السوري.

دمشق 7/9/2006

بيان صحفي

تم اليوم الخميس 7\9\2006 عقد الجلسة الثانية لمحاكمة 49 مواطنا كرديا سوريا ,أمام قاضي الفرد العسكري الأول  بدمشق , على خلفية  أحدا ث مظاهرت احتجاجية في مدينة القامشلي في شمال سورية,وبحضور العشرات من  الأهالي والمواطنين السوريين , وحضور ممثلين عن مختلف المنظمات الحقوقية السورية ,ومنهم ممثلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وحضور ممثلين عن السفارة الفنلندية والسفارة الأمريكية ,و حضور العديد من المحامين ومنهم الأستاذ رديف مصطفى –خليل معتوق – رزان زيتونة- رضوان سيدو-سليمان إسماعيل-لقمان علي ,وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19\10\2006 لعدم اكتمال الخصومة بسبب عدم ورود مذكرات دعوى لبعض المدعى عليهم,وان الجرائم المسندة إليهم:

1- تظاهرات وتجمعات الشغب وفق المادة 335 والمادة 336

2-  تحقير رئيس الدولة
3-  تحقير إدارات الدولة.
وقد كان المدعى عليهم قد أوقفوا بتاريخ 5\6\2005 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي,وأخلي سبيلهم بتاريخ 5\8\2005,وأحيلوا للمثول أمام القضاء العسكري بدمشق,بناء على كتاب من وزير الدفاع السوري,وبحجة الضرورات الأمنية.

وكانت أول جلسة محاكمة لهم أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق بتاريخ 20\7\2006 وقد أجلت إلى تاريخ اليوم لعدم اكتمال الخصومة.

ومن الملفت للنظر وجود الشاب ولات حسين عثمان بين الموقوفين ,وهو أصم وأبكم.

وإننا في ل.د.ح نرى بأن هذه  المحكمة غير قانونية  ونطعن بها من جهة الاختصاص المكاني ,وحسب مكان الإقامة المدعى عليهم في القامشلي,فان هؤلاء يتحملون تكاليف ومعاناة السفر, دون مبرر قانوني,ونطالب بالكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للقضاء  العسكري بموجب حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ 43 عاما.

ويوم أمس تقدم أكثر من عشرين محامي من محافظة الحسكة  في الشمال السوري , بطلب زيارة إلى سجن عدرا لزيارة معتقلي إعلان بيروت – دمشق (ميشيل كيلو-سليمان الشمر- أنور البني- محمود عيسى- خليل حسين) وتم الاتفاق بين رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق والمحامي العام الأول بدمشق  ,على أن يزور كل سجين محامين فقط,فتم رفض الزيارة,مع العلم أن جميع المحامين الذين تقدموا بطلب الزيارة لهم أسماء في الوكالات الدفاع عن المعتقلين.

وكان محامو المعتقل الأستاذ محمد العبد الله.قد تقدموا وللمرة الرابعة بطلب إخلاء سبيل ,وتم رفضه من قبل قاضي الفرد الخامس بدمشق.

دمشق 7\9\2006
الأخبــــــــار
· تنفيذاً للقرار الإعدادي الصادر بجلســة 31/7/2006 استمعت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بجلسة 23/8/2006 لنص المقابلتين التي أجراهما الدكتور كمال اللبواني مع قناتي الحرة والمسـتقلة الفضائيتين.

وفي نهاية العرض طلب وكيله المحامي مهند الحسني عن طريق هيئة المحكمة من النيابة العامة توضيح أسـباب الاتهام سنداً للمادة 281 أصول محاكمات جزائية.

وأفاد أنه من خلال المتابعة الأولية لما ورد على لسان الموكل في المقابلتين تمكنت جهة الدفاع من رصد ما يقارب ثلاثين موضعاَ  أكد فيها الدكتور اللبواني على رفض التدخل الخارجي وأنه قاتل لتجنيب وطنه مثل هذا الخيار ورفضه المطلق للعنف ولأي شكل من أشكال الضغط العسكري أو الاقتصادي ونبذه للازدواج في الخطاب السياسي و إدانته لمن يهمس في إذن الإدارة الأمريكية بغير ما يصرح به علناً ، وتأكيده على العلنية والشـفافية والوضوح في العمل العام  وشـجبه للتآمر والعمل السري وتأكيده على الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشـعب السوري وإصراره على خيار الديمقراطية وممارسة الحقوق العامة.

فكيف استطاعت النيابة العامة تأسيس ادعائها بحق الدكتور اللبواني بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا .

وأن التهمة الموجهة من قبل النيابة العامة في وادي ، والدليل الوحيد الموجود في ملف القضية والذي تم اسـتعراضه في هذه الجلسة بصورة علنية في وادي آخر.

وبناءاً عليه قررت المحكمة الموقرة  إرجاء النظر في القضية لجلسة 19/9/2006 لتمكين النيابة العامة من توضيح الأسـس التي استندت عليها في توجيه هذا الاتهام للدكتور اللبواني. 

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في ضمان حق الدفاع المشروع ، احتراماً من قبل المحكمة الموقرة للأصول والقانون و الذي تأمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان  أن يؤدي إلى صدور قرار  ببراءة الدكتور اللبواني مما أسند إليه من اتهام.
· حوالي السـاعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الواقع في 17/8/2006 قامت دورية من عناصر المخابرات باعتقال المواطن الفلسطيني ماهر سليمان نجمة من حي التقدم – بئر السبع – التابع لمخيم اليرموك بدمشق بينما كان في طريقه لسـداد ثمن منزل سبق له و أن اشتراه فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الديني.
26/8/2006 
للمرة الأولى في سوريا، شهدت المحكمة العسكرية بدمشق استدعاء شهود الدفاع لمحاكمتهم. 
 على خلفية اعتصام 9-3- 2006، الذي دعا إليه التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، لرفع حالة الطوارىء في البلاد، اعتقل الناشطين كمال غرز الدين وأيهم بدور، اللذين شاركا في الاعتصام شهراً كاملاً، ثم تمت محاكمتهم في المحكمة العسكرية بدمشق طلقاء بعد الموافقة على إخلاء سبيلهم. 
وفي الجلسة الأولى، طُلب شهود الحق العام، وكان رئيس فرع الأمن الجنائي وعنصرين وقد أفادوا بأن بدور وغرز الدين قاما بالسب وكيل الشتائم للدولة وحزب البعث إلا أن المحامون طلبوا خمسة شهود لنفي هذه التهم، وأكد شهود الدفاع الخمسة أن بدور وغرز الدين لم يقوموا بالشتم أو السب بل كانوا يرفعون الشعارات من أجل رفع حالة الطوارىء . 
و المحامين تقدموا بدفاعهم وطلبوا براءة بدور وغرز الدين من التهم المنسوبة إليهم، إلا أن الجلسة الأخيرة للدعوى، والتي كان من المفروض إطلاق الحكم من خلالها والنطق به، شهدت قرار القاضي إحالة أوراق الدعوى للنيابة العامة لتحريكها بحق شهود الدفاع الخمسة، بناء على نص المادة 335 من قانون العقوبات السوري، الذي ينص على أن تجمع سبعة أشخاص في مكانٍ مباح وفقاً لنظر الجمهور يعتبر إثارة شغب والشهود الخمسة مع بدور وغرز الدين باتوا سبعة. 

· ميشيل كيلو يقاضي ماريا معلوف

 دمشق : كمال شيخو

أفاد مصدر قضائي سوري، أن المعتقل السياسي السوري،ميشيل كيلو ، أقام دعوى قضائية ضد الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، أمام محكمة بداية الجزاء في دمشق، من خلال وكلائه المحامين ، سامي ضاحي وخليل معتوق، ورزان زيتونية، موجها الى الإعلامية اللبنانية تهمة الذم والقدح،وذلك بعد نشرها لمقال في صحيفة الثورة السورية أوردت فيه معلومات تفيد بأن ميشيل كيلو كان قد تقاضى أموالا من الوزير اللبناني مروان حمادة،لتوزيعها الى مجموعة إعلان دمشق. 

مصادر سورية أشارت الى مجموعة من الدعاوى ستقام لاحقا بمواجهة ماريا معلوف من قبل مجموعة من الموقعين على إعلان دمشق، منها دعاوى سيقيمها لبنانيون موقعون على البيان.

· استجوبت محكمة القضاء العسكري بدمشق اليوم 14/8/2006 الكاتب و الصحفي علي العبد الله و ابنه محمد , بتهمة تحقير رئيس الدولة و رئيس محكمة امن الدولة .

علي العبد الله الموقوف منذ تاريخ 22/3/2006 بسبب تظاهره أمام محكمة امن الدولة العليا على خلفية إصدار المحكمة أحكام عالية بحق أبنائهم , و علي العبدالله و ابنه محمد تواجدوا على امل ان يعرفوا أي خبر عن ابنه عمر العبد الله الذي اعتقل في نهاية العام الذي مضى بتهمة تأسيس تيار ديمقراطي شبابي .

استجوب قاضي الفرد الخامس الأستاذ علي أولا و وجه إليه التهم و هي :

_ إذاعة أنباء كاذبة حول الاقتصاد السوري بما يسيء له.

_ تحقير رئيس الدولة و رئيس محكمة امن الدولة العليا .

_ إذاعة أنباء كاذبة بما يمس هيبة الدولة .

و انه يكتب في صحف عربية و يتقاضى اجر على مقالاته , و كتب في احدى المقالات عن الاقتصاد السوري بطريقة سلبية حيث كتبت ان عدد سكان سوريا 20 مليون نسمة و الناتج الوطني ما يقارب 20 مليار دولار , بينما الأردن عدد سكانها 5 مليون نسمة و الناتج الوطني 30 مليار دولار.

و بدوره أنكر الأستاذ علي العبد الله تهمة تحقير رئيس الدولة و رئيس محكمة امن الدولة و ايد ما ورد بالنسبة للمقالات التي نشرها و أضاف أن مصدر معلوماته بالنسبه للاقتصاد الوطني في سوريا هو جريدة تشرين على لسان عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية , و في اغلب مقالاتي كنت ادعي الى التغير و الإصلاح بطريقة سلمية و وفق القانون السوري و دعوت إلى إصدار قانون للمطنوعات و الصحف و إصدار قانون عصري للأحزاب, و انا عضو في جمعية حقوق الإنسان و عضو مجلس إدارة في منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي و داعية للاصلاح و الديمقراطية .

كما استجوب القاضي محمد ابن الكاتب علي العبد الله بتوجيه اليه التهم :

_ اثارة الشغب امام محكمة امن الدولة العليا .

_ تحقير رئيس المحكمة . 

_ الاتصال بقناة الجزيرة و إشاعة أنباء كاذبة .

و انكر محمد ما وجه اليه من تهم و اكد انه لم يقم بالاتصال بقناة الجزيرة الاخبارية , بل هي اتصلت به .

و بعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي تاجيل المحكمة الى تاريخ 27/ 9/ 2006 .

· بتاريخ الجمعة 25-8-2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة ادلب السيد يامن الطويل من أهالي مدينة " سلقين " التابعة لمحافظة ادلب . 
وكانت الاجهزة الامنية في محافظة ادلب قد اعتقلت بتاريخ 23-8 -2006 المدرس محمد الاسعد وهو من قرية " ابو طلحة " التابعة لمدينة سلقين ايضاً . 
ويعتقد ان اعتقال هؤلاء تم على خلفية الانتماء إلى تيار اسلامي . 

·  28/8/2006 
تأجلت اليوم محاكمة عدة إسلاميين وأكراد في محكمة أمن الدولة بدمشق، إلى أجلٍ غير مسمى، لأن مبنى المحكمة بحاجة إلى إصلاح معمار مع أن القانون السوريّ يسمح بأن يعقد رئيس المحكمة الجلسة في أي مكان تابع للقصر العدلي، 


· اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب الأحد الماضي 27-8-2006 المواطن أكرم وتي بن احمد من أهالي سلقين التابعة لمحافظة ادلب والمقيم بحلب وصادرت جهاز حاسوبه إضافة إلى بعض الأقراص الليزرية المدمجة 
ويعتقد أن اعتقال وتي يأتي على خلفية اتهامه بالانتماء إلى تيار ديني إسلامي علما أن السلطات الأمنية في محافظة ادلب قامت الأسبوع الماضي باعتقال يامن الطويل ومحمد الأسعد لذات السبب .
· 3-9-2006
أفرجت سلطات الأمن السورية عن خمسة وسبعون معتقلا كردياً كان قد تم اعتقالهم في حلب بتاريخ 20/3/ 2006 عرفيا على خلفية مشاركتهم في مسيرة الشموع الليلية التي نظمها الشباب الأكراد احتفالا بعيد النوروز، نتمى على السلطات ونطالبها بان تتبع وتلحق بهذه الخطوة خطوات سريعة أخرى في الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين  ومعتقلي الرأي والضمير وطي هذا الملف نهائيا 0

وفيما يلي لائحة بأسماء المفرج عنهم :
-         شيار ايمو
-         محمد بكو
-         محمد سعيد يوسف (النائب السابق)
-         سينكو جمال (طالب جامعي)
-         عبد الحميد عجو (طالب)
-         نضال إسماعيل
-         فخري بريمو
-         كاميران بلال
-         فرهاد جمعة
-         احمد علو
-         شكري يوسف
-         احمد يلماز (طالب)
-         نوري رشو (طالب)
-         سيف الدين حمو
-         مصطفى بابلي
-         علي حاجي
-         لقمان ميشو
-         محمد سليمان
-         يوسف يوسف (طالب)
-         احمد احمد
-         مصطفى احمد (أخو احمد احمد)
-         شعبان مسطو (ابن شهيد)
-         صلاح حسين
-         حاجي ميدانكي
-         عبد الحميد حمو
-         محمد عيسى
-         عقيل معمو
-         محمود كورجو
-         علي حاج رشيد (طالب)
-         جميل شيخ حيدر
-         نهاد شيخ حيدر (اخو جميل شيخ حيدر)
-         يحيى حسين (طالب جامعي)
-         زيلاس مسلم
-         نضال (طالب)
-         بلال حبش
-         محمد عبدو
-         صباح حمو (معهد فندقي)
-         رمزي حاجي حسن
-         وطني محمد
-         مصطفى خلوف
-         شيار حمزة
-         محمد حسن
-         صالح أبو جوان (عمره 57 سنة)
-         نهاد أبو ريبر (عمره 60 سنة)
-         احمد زمجي
-         محمد كوسا
-         صلاح مصطفى
-         صبري (من خربة حيان)
-         عدنان شمو (عسكري)
-         حسن حبش (عسكري)
-         ابراهيم (من قرية عتمانلي)
-         بشير جعفر
-         ادريس يوسف
-         صبحي (من قرية بينيه، وعمره 45 سنة)
-         خليل زعره
-         عروة (من عزاز، عربي الأصل وأمه كردية)
-         رفعت (من قرية بافلور)
-         احمد أوسو
-         شورشفان (من قرية معملي)
-         جكر خوين حمو
-         جكدار حبيب
-         عارف دنبكي
-         اصلان
-         ابراهيم شيراوي
-         محمد نور
-         مصطفى رمان
-         خليل (من قرية كوسا)
-         أزاد (من قرية زركا)
-         خوشناف (من دمشق)
-         نايف ، وهو عربي الأصل)
-         بوزان حبش (من كوباني)
-         محمود احمد (من كوباني)
· 
 صدر اليوم 5/8/2006الحكم على الناشط حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات حيث جاء في خلاصة الحكم : الحكم ثلاث اشهر بموجب المادة 287 و والحم ثلاث سنوات بموجب المادة 286 عقوبات بدلالة المادة 285 عقوبات , ودمج الحكمان لمدة ثلاث سنوات.
· اعتقلت المخابرات السورية المواطن علي الشهابي يوم الخميس 10 آب (أغسطس) إثر استدعائه إلى أحد الفروع الأمنية للتحقيق معه، ولم يسمح لزوجته بزيارته أو معرفة مكان احتجازه. 

والمواطن علي الشهابي (51 سنة) عضو سابق في حزب العمل الشيوعي المعارض ومن سكان دمشق.
· 24/8/2006
أقدمت الأجهزة الأمنية في محافظة الرقة بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين عرف منهم حتى الآن وقد أفرج عنهم مؤخرا :

  أحمد الرومي موظف في ساد كوب

  يا سر حسين الأحمد مواليد 1977 صاحب بقالية

  عبد الله الشواخ الجرنب طالب مواليد 1988 

  إبراهيم الملا 

  خالد سلطان
تعلم حقوق الإنسان 
منظمة العفو الدولية
"لعبة المبادئ
ربما تجد أن من المفيد القيام بالنشاط التالي لمساعدتك على التفكير في الحقوق. ويحقق هذا النشاط نتائج أفضل إذا نُفذ ضمن مجموعات تدرس كل منها عشر مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (انظر الصفحة 185؛ فعلى سبيل المثال، تقوم إحدى المجموعات بدراسة المواد 1 و4 و7 و10 و 13 و 16 و 19 و 22 و 25 و 28، وتدرس المجموعة الثانية المواد 2 و5 و 8 و11 و14 و17 و 20 و 23 و 26 و 29، وتدرس المجموعة الثالثة المواد 3 و 6 و 9 و 12 و 15 و 18 و 21 و24 و 27 و 30. حاول أن تحدد المبادئ التي تقوم عليها هذه المواد. أطلب من المجموعات تبادل النتائج التي توصلت إليها كل منها. ناقش أسباب هذه المبادئ. ما هي التغييرات العملية التي ستطرأ  في بلدك إذا احتُرمت هذه المبادئ من قبل كل شخص؟ ما هو التغيير الذي سيطرأ في مجال المشاركة في الحكومة المحلية، مثلاً؟ ومن المبادئ التي يمكنك تحديدها ما يلي:
المسؤولية                 العدالة             الحرية
المساواة                   التسام             التضامن
الأمن                     الهوية               السلام "
يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد
من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان,و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية
الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية

 شارك في هذا العدد :
 نضال درويش، دانيال سعود ،مازن درويش، حسان أيو ،فراس سلمان, علاء بياسي,فايز سارة,رديف مصطفى,كاسترو نسي, كمال شيخو.
عنوان اللجان على الإنترنت :

www.cdf-sy.org
البريد الإلكتروني :
info@cdf-sy.org
الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdf-sy.org
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